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 مقدملإ -أولاا  

أنشـــل  لـــس حقـــوا ارنســـان الفريـــق  العامـــل الحاـــومي الـــدو  المفتـــو  العضـــوية المعـــ   -1
بحقـــوا ارنســـان،  وجـــ   يتعلـــق فيمـــامؤسســـات الأعمـــال  مـــنبالشـــركات عـــبر الوغنيـــة و  هـــا 

، وكلَّفــ  بصــيا ة صــك دو  ملــزم قــانوناا يــنظم،   2014حزيران/يونيــ   26خ المــؤر  26/9 قــرار 
إغـــار القـــانون الـــدو  لحقـــوا ارنســـان، أنشـــطة الشـــركات عـــبر الوغنيـــة و  هـــا مـــن مؤسســـات 

 بحقوا ارنسان. يتعلق فيماالأعمال 
تشــرين  19إلى  15وافتُتحــت الــدورة الرابعــة للفريــق العامــل، الــتي عُقــدت   الفــ ة مــن  -2

، ببيـــان أدلـــت بـــ  نائبـــة مفودـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية لحقـــوا ارنســـان، 2018الأول/أكتـــوبر 
المقـرر صصـدار مشــروع الصـك الملـزم قــانوناا ومشـروع البروتوكـول الختيــاري،  - هنـلت فيـ  الــرئيس

المودـوعية. أساسـاا غيبـاا لبـدء المفاودـات و وأشارت إلى أن هذين المشروعين يمثلان معلماا رئيسياا 
وأشارت إلى أن الصك ينبغي أن يركز على احتياجات السـاان المتضـررين مـن انتااكـات حقـوا 
ارنســـــان ذات الصـــــلة بالأعمـــــال التفياريـــــة، وأن لمخـــــذ   العتبـــــار ا ثار المتباينـــــة لمثـــــل هــــــذ  
النتااكـــات علـــى ا موعـــات المختلفـــة مـــن أصـــحاب الحقـــوا. ولحظـــت أن ودـــ  صـــك ملـــزم 

يتعارض أصلاا م  المبادئ التوجياية بشلن الأعمال التفيارية وحقـوا ارنسـان، مشـد ِّدةا  ل قانوناا 
لمبـادئ التوجيايـة با يتعلـق فيمـا على أن عملية صـو  المعاهـدة ينبغـي أن تسـتفيد مـن التقـدم المحـرز

والمبــادرات ذات الصــلة الــتي  ــد  إلى حســين ســبل حصــول دــحايا النتااكــات الــتي ترتاباــا 
كات على النتصا ، مثل مشروع المسـاءلة والتعـويا الـذي ودـعت  مفودـية الأمـم المتحـدة الشر 

الســامية لحقــوا ارنســان ةمفودــية حقــوا ارنســان . وأشــارت إلى اطــد  المشــ   والتطلعــات 
المشـــ كة للحادـــرين صوـــاء شـــاوزات الشـــركات، وأعربـــت عـــن تقـــديرها العميـــق لمنظمـــات ا تمـــ  

د العملية إلى الأمام، وذكَّرت بأهـدا  هـذ  العمليـة. وأخـ اا، دعـت لجيـ  ا اـات المدني التي تقو 
 المعنية إلى المشاركة البناءة والعمل برو  التعاون خلال الدورة.

 تنظام الدورة -ثانااا  
 ا قر ِّر -انتخاب الرئاس  -ألف 

بالتزكيـــة بنـــاءا علـــى مقـــرراا  - الـــدائم ركـــوادور، لـــويس  ـــاييغوس، رئيســـاا  الممثـــلانتُخـــ   -3
 ترشيح  من قِّبل وفد الماسيك، باسم  موعة دول أمرياا اللاتينية ومنطقة البحر الااريبي.

 الحةور -باء 

ترد قائمـة بأاـاء المشـاركين وقائمـة بأاـاء المحـاورين ومـوجز بيـانات المحـاورين   المرفقـات  -4
 الأول والثاني والثالث، على التوا .

 الوثائق -جام 
 كان معروداا على الفريق العامل الوثائق التالية: -5

 ؛ 26/9قرار  لس حقوا ارنسان  ةأ  
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  ؛A/HRC/WG.16/4/1جدول الأعمال المؤقت للفريق العامل ة ةب  
المقـرر لمشـروع الصـك  - الـرئيس المسـودة الأولى الـتي أعـدها وثائق أخرى، مناا ج ة 

ــــنظم،   إغــــار القــــا ــــذي ي ــــزم قــــانوناا ال ــــدو  لحقــــوا ارنســــان، أنشــــطة الشــــركات عــــبر المل نون ال
و  هــــا مــــن مؤسســــات الأعمــــال، والمســــودة الأولى للبروتوكــــول الختيــــاري الــــتي أعــــدها  الوغنيــــة
المقرر لمشروع البروتوكول الختياري لمشروع الصك وبرنامج عمل، وهـي وثائـق أتيحـت  - الرئيس

 . 1ةلجيعاا للفريق العامل على موقع  الشباي

 إقرار جدو  الأعما  وبرنامج العمل -دا  
المقـــرر،   بيانـــ  الفتتـــاحي، إن مشـــروع الصـــك هـــو  ـــرة ســـنوات مـــن  -قـــال الـــرئيس  -6

ا اــود المشــ كة. وتتمثــل أهدافــ  الأساســية   اايــة دــحايا انتااكــات حقــوا ارنســان المتصــلة 
لضـــحايا إلى العدالـــة. بالأعمــال التفياريـــة، وودــ  حـــد لعفـــلات مــن العقـــاب، ودـــمان وصــول ا

وأدـــا  أن المشـــروع يســـتند إلى المناقشـــات الـــتي جـــرت خـــلال الـــدورات الـــثلا  الأولى للفريـــق 
 2018 عـام اجتماع ثنائي عُقدت   100العامل، فضلاا عن العديد من المشاورات وأكثر من 

لـتي يواجااـا م  أصحاب المصلحة المتعددين. وأشار إلى الثغرات القانونية، ولحظ أن العقبات ا
بالحصــول علـــى  يتعلــق فيمــادــحايا انتااكــات حقــوا ارنســان ذات الصــلة بالأعمـــال التفياريــة 

باعتمـاد صـك ملـزم قـانوناا. وأشـار إلى  إل يماـن التصـدي طـا ول النتصا  قد حُـددت بودـو 
الـدول  المقـرر أن تُسـام - أن المشروع الحا  يمان وينبغي حسين ؛ وبناءا علـى ذلـك، يـود الـرئيس

 إسااماا بنَّاءا   أثناء الدورة.
المقرر مشروع برنامج العمل ودعا إلى إبـداء تعليقـات عليـ . ونظـراا إلى  -وعرض الرئيس  -7

 عدم تقديم أي تعليقات من الدول، أقُر برنامج العمل.

 الباانات الافتتاحالإ -ثالثاا  
 الخطاب الرئاس  -ألف 

ا معيـة الوغنيـة الفرنسـية، دومينيـك بوتييـ ، إلى قـرب أشار المتالم الرئيسي، وهو عضـو  -8
بزو  ففير جديد لمسار العولمة، الذي ينبغي أن يقوم على الع ا  بالحقـوا للفيميـ . ودعـا إلى 

إلى اح ام حقوا ارنسان. وأدا  أن الافا  من أجل  عبادة الأسوااأن يتحول الخطاب من 
الارامة ارنسانية وبقاء كوك  الأرض جزء من نفـس المعركـة. وأشـار، مـن واقـ  التفيربـة الفرنسـية 
   ــال الأعمــال التفياريــة وحقــوا ارنســان، إلى ثلاثــة دروس يماــن أن تثــري مناقشــات الفريــق 

يتســـق مـــ  المبـــادئ التوجيايـــة، وشنـــ  إعـــادة حديـــد   ـــا العامـــل. الأول هـــو الحاجـــة إلى العمـــل
المعاي . وثانياا، ينبغي أن تستند المناقشة إلى رؤية واقعيـة يماـن أن تـدف  المشـاركة علـى الصـعيدين 
الدو  والـوغ . وثالثـاا، قـد تاتنـف الصـعوبة عمليـة حديـد نطـاا الشـركات الـتي ؛ـ  تنظيماـا؛ ولحـظ 

 خذ بناج تدرجي. وقال إن الوقاية أمر أساسي لنفيا  أي ترتي .أن فرنسا حققت نجاحاا بالأ

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.aspxانظر   1ة
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 الباانات العاملإ -باء 
د عديـــدة عـــن دعماـــا الاامـــل المقـــرر بانتخابـــ ، وأعربـــت وفـــو  - لت الوفـــود الـــرئيسهن ـــ -9

أيضـــاا علــى إصـــدار مشـــروع الصــك الملـــزم قـــانوناا  وفـــد الــرئيسوشـــارت وفــود عديـــدة .  2ةلقيادتــ 
لختياري قبل الـدورة، مشـ ةا إلى أن إصـدار تلـك الوثائـق يمثـل خطـوة مامـة ومشروع البروتوكول ا

  إجراءات الفريق العامـل. وعـلاوةا علـى ذلـك، سـلَّمت عـدة وفـود بأميـة ا تمـ  المـدني باعتبـار  
 القوة الدافعة وراء هذ  العملية.

ـــرت عــــدة وفــــود والعديــــد مــــن المنظمــــات  ــــ  الحاوميــــة الفريــــق العامــــل -10 بالأســــباب  وذك 
المتعـــددة الـــتي تســـتدعي حقيـــق المزيـــد مـــن التقـــدم    ـــال الأعمـــال التفياريـــة وحقـــوا ارنســـان. 
وأث ت مسائل عامة، مثل الختلال    العادل للقوى بين الشركات وأصحاب الحقوا، وتنامي 

الـدو  قوة الشركات بالمقارنـة مـ  الـدول، واتسـاع نطـاا الحقـوا الممنوحـة للشـركات علـى المسـر  
بعــد النــزاع. وأُشــ  إلى أنــواع  ومــا دون التزامـات مقابلــة، وانعــدام التنظــيم الفعــال   حــالت النـزاع

على سبيل ارمال للمواد الايميائية السمية، وتشـريد تعريا الأغفال  محددة من النتاا ، مناا
أن تلـــك المســـائل الشـــعوب الأصـــلية وقتلاـــا. ورأى العديـــد مـــن الوفـــود والمنظمـــات  ـــ  الحاوميـــة 

دليل على الثغرات   النظام القانوني الدو  الذي نشل عـن العولمـة، وأنـ  ؛ـ  سـد هـذ  الثغـرات 
 بصك ملزم قانوناا.

وأشارت بعا الوفود والمنظمات المشاركة بصفة مراقـ  إلى المعـاي  والمبـادرات ارقليميـة  -11
ن، مشـــددةا علـــى أميـــة النطـــلاا مـــن والدوليـــة ذات الصـــلة بالأعمـــال التفياريـــة وحقـــوا ارنســـا

العمـــل الـــذي أُنجـــز   الســـابق. وأشـــ  إلى اتفاقيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة، والمبـــادئ التوجيايـــة 
لمنظمــة التعــاون والتنميــة   الميــدان القتصــادي المتعلقــة بالمؤسســات المتعــددة ا نســيات، واللــوائ  

فودـــية حقـــوا ارنســـان ةل ســـيما مشـــروعاا والتوجياـــات الخاصـــة بالحـــاد الأورو ، وأعمـــال م
المتعلق بالمساءلة والنتصا   والفريق العامل المع   سللة حقوا ارنسان والشركات عبر الوغنية 
و  ها مـن مؤسسـات الأعمـال. وأكـد بعـا الوفـود والمنظمـات أميـة المبـادئ التوجيايـة وشـددوا 

ادئ وأن يقتــبس مناــا. وعلــى الــر م مــن علــى أن مشــروع الصــك ينبغــي أن يعتمــد علــى هــذ  المبــ
إقرار عدة وفود بتلث  المبادئ التوجياية على مشروع الصك، أشار آخرون إلى عـدم وجـود إشـارة 

تؤيـدان مشـروع  ل صريحة إلياا   مشروع الصك. وأفادت منظمتان من منظمات الأعمال بأوـا
المشروعين يقودان الناج المقبول  مشروع البروتوكول لأسباب عديدة؛ فاما تعتبران أن أو الصك

 المتب    المبادئ التوجياية ويحيدان عن .
وتركـــزت  البيـــة المناقشـــة حـــول مشـــروع الصـــك نفســـ . ورأت وفـــود عديـــدة أن المشـــروع  -12

ـــة الأســـاس  نقطـــة انطـــلاا جيـــدة للمفاودـــات وحســـنل كبـــ    وثيقـــة العناصـــر الـــتي كانـــت  ثاب
الثالثـة للفريــق العامـل. وحظــي ب حيـ  خــا  العـ اُ  الــوارد  للمناقشـات الــتي جـرت   الــدورة

  مشروع الصك بأن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوا ارنسان والحريات الأساسية واح اماـا 

__________ 

تتُا  نسخ من البيانات الشفوية التي قدمتاا الدول والمنظمات المشاركة بصفة مراق    الدورة الرابعة والتي تم   2ة
  إغلاع الأمانة علياا   الموق

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.aspx. A webcast of 

the entire session is available at http://webtv.un.org/. 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.aspx.%20A%20webcast%20of%20the%20entire%20session%20is%20available%20at%20http:/webtv.un.org/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.aspx.%20A%20webcast%20of%20the%20entire%20session%20is%20available%20at%20http:/webtv.un.org/
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واايتاا وإعماطا تق  على عـاتق الـدول. وبينمـا استحسـن العديـد مـن الوفـود أن مشـروع الصـك 
استفســر بعـــا الوفــود عمــا إذا كــان هـــذا هــو واقــ  الحـــال. يفــرض التزامــات علــى الـــدول فقــط، 

ـــــــد، مـــــــثلاا، إلى ورود إشـــــــارات   لجيـــــــ  أجـــــــزاء مشـــــــروع الصـــــــك إلى "انتااكـــــــات"  وأشـــــــار وف
  حقـــوا ارنســـان   ســـياا الأنشـــطة التفياريـــة، وأصـــر علـــى أن كلمـــة "انتااكـــات" violationsة
أن مــن الأدا ارشــارة إلى "شــاوزات"  للتزامــات. ورأى الوفــدارخــلال با  تشــ  إلى violationsة
  حقوا ارنسان إذا كانت اللتزامات المباشرة للشـركات  ـ  مشـمولة بالمناقشـة المتعلقـة abusesة

بالمشروع. وقال وفد آخر وعدة منظمات    حاومية إن فرض التزامات مباشرة علـى الشـركات 
عــرب عــن الأمــل   أن يرســي الصــك يثــ  أي مشــالة، وأُ  ل  وجــ  القــانون الــدو  أمــرل عــادي

 المقبل هذ  اللتزامات.
ودعت بعا الوفود والمنظمـات المشـاركة بصـفة مراقـ  إلى مزيـد مـن الودـو  والدقـة    -13

صــيغة مشــروع الصــك، بالنظــر إلى غبيعتــ  القانونيــة. وذكُــرت حديــداا   هــذا الصــدد المــواد الــتي 
ئية والقانون الواج  التطبيق وحقـوا الضـحايا والمسـؤولية تتناول النطاا والتعاريف والولية القضا

منظمـــة إقليميـــة حفظاـــا علـــى المشـــروع. وذكـــرت أن القيمـــة وأبـــدت القانونيـــة والتعـــاون الـــدو . 
المضــافة لأي صــك محتمــل ملــزم قــانوناا ينبغــي أن تاــون تعزيــز اايــة حقــوا ارنســان واح اماـــا 

العــالمي. وأشــارت المنظمــة إلى أوــا تفاــر   نــوع  وكفالــة فــر  متاافلــة للشــركات علــى الصــعيد
الصك الملزم قانوناا الذي يتـي  أفضـل ا فـاا لتحقيـق تاـافؤ الفـر . وأبـدت بعـا الوفـود أيضـاا 
حفظاا على المشروع كال، بحفيـة أنـ  قـد يعـر ض للخطـر ا اـود ا اريـة الراميـة إلى دـمان اتبـاع 

ديــد مــن الأحاــام الــواردة   المشــروع هــي  ــرد تاــرار المبــادئ التوجيايــة. وأشــار وفــد إلى أن الع
ـــواردة   القـــانون الـــدو . واقـــ   حـــذ  تلـــك الأحاـــام لتفينـــ   للالتزامـــات والمبـــادئ العامـــة ال

 مبرر طا. ل الزدواجية التي
وتناولــــت المناقشــــة العامــــة أيضــــاا أحاامــــاا محــــددةا للمشــــروع. وعلــــق العديــــد مــــن الوفــــود  -14

اا الصـــك، أي الشـــركات الـــتي سيشـــملاا الصـــك. وأشـــاروا إلى أن النطـــاا والمنظمـــات علـــى نطـــ
دــيق جــداا، لأن الصــك يتعلـــق بتنظــيم الشــركات ذات الأنشــطة عـــبر الوغنيــة فقــط. ولـــوحظ أن 

علاقــة لــ  بالضــحايا الــذين ينبغــي أن يتُــا  طــم الحصــول علــى ســبيل  ل غــاب  أي شــركة أو هياــل
 ارتابــت النتاــا . وأُشــ  أيضــاا إلى أن الاثــ  مــن انتصــا  بغــا النظــر عــن نــوع الشــركة الــتي

؛عــل مــن الصــع   ممــا تقــيم علاقــات معاــا، أو الشــركات عــبر الوغنيــة رتلــك شــركات محليــة بحتــة
التمييز بين الشركات عبر الوغنية والشركات الوغنية   الممارسة العملية. ولذلك اقُ   أن يشـمل 

يحصــــر النطــــاا علــــى  26/9اج الــــبعا بأن القـــرار الصـــك المقبــــل لجيــــ  الشـــركات ةر ــــم احتفيــــ
ـر نطــاا  الشـركات عـبر الوغنيــة فقـط . وأعــرب بعـا الوفــود والمـراقبين عـن القلــق أيضـاا بشــلن ق ص 
ـر،    مشروع الصك على الشركات التي رارس نشاغاا اقتصادياا يسـتاد  الـرب ، لأن هـذا الق ص 

المسـؤولة عــن النتااكـات الموثقـة، مثــل  رأياـم، سيسـتبعد مـن نطــاا الصـك العديـد مــن الشـركات
المؤسســـات المملوكـــة للدولـــة. واقـــ   وفـــدان أن يــُـولى اعتبـــار خـــا  للبلـــدان الناميـــة، وأن تعُامـــل 
المؤسســـات المملوكـــة للدولـــة، فضـــلاا عـــن الشـــركات البالغـــة الصـــغر والشـــركات الصـــغ ة   تلـــك 

 البلدان، معاملة أكثر تساهلاا.
بالحقــوا الــتي سيشــملاا الصــك.  يتعلــق فيمــامزيــداا مــن التودــي  وغلبــت بعــا الوفــود  -15

ولحظـــوا أن "لجيـــ  حقـــوا ارنســـان الدوليـــة والحقـــوا المعـــ   بهـــا  وجـــ  القـــانون المحلـــي" قـــد 
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تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى، نظــراا إلى اخــتلا  معاهــدات حقــوا ارنســان الــتي تصــد ِّا علياــا 
إذا كانت هذ  الختلافات قـد تـؤدي إلى  ما سؤال بشلن الدول واختلا  قوانيناا المحلية. وغرُ 

 مشاكل   التنفيذ.
لمـــادة المتعلقـــة بالوليـــة دراج اوأعربـــت الوفـــود والمنظمـــات  ـــ  الحاوميـــة عـــن تقـــديرها ر -16

للوليـة القضـائية خـارج ارقلـيم أمـر دـروري دول الموغن الأصـلي القضائية، حيث رأوا أن ممارسة 
الشركات من المساءلة. بيد أن وفوداا أخرى أعربـت عـن قلقاـا بشـلن ممارسـة لضمان عدم هروب 

 الولية القضائية خارج ارقليم.
ورح  العديد من الوفود والمنظمات بال كيز على جان  المن ، وأكدت عـدة منظمـات  -17

    حاومية أمية اش اط الأنشطة اللازمة لبذل العناية الواجبة.
ن آراء متباينــة بشــلن المــادة المتعلقــة بالمســؤولية القانونيــة. ور ــم احتفيــاج وأبــدى المشــاركو  -18

ارداريـة  أو المدنية أو بعا الوفود والمنظمات بأن النص   مشروع الصك على المسؤولية ا نائية
أمــر بالــهم الأميــة للضــحايا، تســاءلت وفــود أخــرى عمــا إذا كــان مــن المناســ  مناقشــة المســؤولية 

انات القانونية، لأن هذ  المسؤولية    منصو  علياا   وليا ا القضائية. وأثـ ت ا نائية للاي
 الحام الذي ؛يز الولية القضائية العالمية. بشلن أيضاا شوا ل

بالعلاقـــة بــين الصـــك المقبــل واتفاقـــات التفيـــارة  يتعلــق فيمـــاونوقشــت أيضـــاا آراء متباينــة  -19
والســـتثمار. وشـــدد وفـــد واحـــد علـــى الأقـــل وعـــدة منظمـــات علـــى أميـــة  كيـــد أســـبقية حقـــوا 
ارنسان على هـذ  التفاقـات. ور ـم ذلـك، أعربـت بعـا الوفـود عـن القلـق مـن أن هـذا التلكيـد 

د المواقـــف التفاودـــية للـــدول. يمـــن  أولويـــة لأحـــد فـــروع القـــانون الـــدو  علـــى فـــرع آخـــر وقـــد يقي ـــ
بالســتثمار بصــورة أعــم، أشــارت الوفــود إلى أميــة التنميــة المســتدامة، واحتفيــت بأن  يتعلــق فيمــاو 

ياـــون لـــ   ثـــ  ســـلبي علـــى الســـتثمار؛ وإاـــا ســـيتي  فرصـــاا متاافلـــةا  لـــن إبـــرام صـــك ملـــزم قـــانوناا 
ذلـك الصـدد، أشـارت عـدة  و  .وسيضمن الستثمار   مناخ حُ م فيـ  معـاي  حقـوا ارنسـان

، وبينت كيف أن أهـدا  التنميـة المسـتدامة تعـ   2030 لعام وفود إلى خطة التنمية المستدامة
 بالدور ار؛ا  الذي يمان أن تؤدي  الأعمال التفيارية.

واق   العديد من المنظمات    الحاومية وشباة للمؤسسـات الوغنيـة لحقـوا ارنسـان  -20
وع الصـــك. فقـــد رأت أن الصـــك يماـــن أن يشـــ  بشـــال أودـــ  إلى دور واايـــة إدـــافات لمشـــر 

المــدافعين عــن حقــوا ارنســان و ــ هم مــن الفلــات الســاانية المعردــة للخطــر. وأُشــ  حديــداا إلى 
الشعوب الأصلية وإلى أميـة موافقتاـا الحـرة والمسـبقة والمسـتن ة. ووُجاـت دعـوات أيضـاا مـن أجـل 

 لي للمنظور ا نساني.تعزيز اردماج اطيا
أجــرا  مــن مشــاورات بــين الــدورات، وعلــى  مــا وأعربــت الوفــود عــن شــارها للــرئيس علــى -21

قيادتـــ  لعمليـــة شـــاملة وشـــفافة لودـــ  مشـــروع الصـــك. ومـــ  ذلـــك، أفـــادت منظمـــة إقليميـــة بأن 
عتبار، تؤخذ   ال لم يتناول شوا لاا. وأعربت المنظمة عن أسفاا لأن معظم مق حا ا لم الرئيس
كــان  مــا يلــي: ةأ  اقـ ا  العــودة إلى  لــس حقــوا ارنسـان لعتمــاد قــرار جديـد، وهــو مــا ومناـا

  غلــ  إدــافة حاشــية إلى بيماــن أن يؤكــد  ــدداا الوليــة المتعلقــة بودــ  صــك ملــزم قــانوناا؛ وة
ـــ  أن مناقشـــة الفريـــق العامـــل يماـــن أن تشـــمل لجيـــ  المؤسســـات التفياريـــة؛  بـــرنامج العمـــل تود ِّ

اق ا  بدعوة الممثل الخا  السـابق لممـين العـام المعـ   سـللة حقـوا ارنسـان والشـركات  وةج 
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عـبر الوغنيــة و  هــا مـن مؤسســات الأعمــال، جــون رو ـي، إلى اردلء بالمــة رئيســية   جلســة 
 افتتا  الدورة.

ريـة وأن مناهضة لمعمـال التفياعملية صو  المعاهدة ليست وأشار بعا الوفود إلى أن  -22
الأعمال التفيارية ينبغي أن ياـون طـا صـوت أعلـى   هـذ  العمليـة،   حـين دعـت وفـود أخـرى 
إلى اايـــة العمليـــة مـــن المصـــاا التفياريـــة والمصـــاا المشـــروعة لقطـــاع الأعمـــال التفياريـــة. وغلبـــت 

 ـد  منظمة شارية استشـارة  تمـ  الأعمـال التفياريـة بشـال أشـل، مشـ ةا إلى عـدم إجـراء نقـا  
واع دــت عـدة منظمـات  ـ  حاوميـة علـى مــن  مـ  أعضـائاا بشـلن مسـائل مودـوعية مامـة. 

 الأعمال التفيارية صوتاا أعلى وحذرت من سيطرة الشركات على هذ  العملية.
وإدـــافةا إلى ذلـــك، أكـــدت وفـــود ومنظمـــات دـــرورة توســـي  نطـــاا مشـــاركة الـــدول    -23

ــــتي ي ــــة. فقــــد أشــــارت إلى المخــــاغر ال ــــدعم جزئــــي فقــــط العملي نطــــوي علياــــا أي صــــك يحظــــى ب
واحتفيـت بأن أي صــك ملــزم قــانوناا يحتــاج إلى دعــم العديــد مــن الــدول لاــي ياــون فعــالا. ودعــا 
العديـد مـن المنظمـات  ـ  الحاوميـة الـدول ومنظمـة إقليميـة إلى المشـاركة بقـدر أكـبر مـن النشــاط 

   المستقبل.
ءة   أعمال الـدورة الرابعـة للفريـق العامـل، وأعربـت وتعادت وفود عديدة بالمشاركة البنَّا -24

 عن أملاا   إجراء حوار مفتو  وصري  ومثمر.

 مقدملإ عاملإ إلى مشروع الصك ا لزم قانوناا  -جام 
المقـــرر،   ســـياا تودـــي  الخلفيـــة الأساســـية لمشـــروع الصـــك، إن نـــص  -قـــال الـــرئيس  -25

استنار بآراء آل  الضحايا، وبالمناقشات التي جرت   العديد من الجتماعات الثنائية المشروع 
 20وعقـ  توزيـ  مشـروع الصـك   والمتعددة الأغرا ، و دخلات خـبراء مـن  ـالت فتلفـة. 

المقـــرر عـــدداا مـــن التعليقـــات مـــن الـــدول، وا تمـــ  المـــدني،  - ، تلقـــى الـــرئيس2018روز/يوليـــ  
 والأكاديميين، ومن خبراء آخرين.والمحامين، 

واس شـــد مشـــروع الصـــك كثـــ اا بالمبـــادئ الأساســـية للقـــانون الـــدو  وحقـــوا ارنســــان  -26
 واستند إلى أرب  ركائز. 

الركيــــزة الأولى، والأساســــية، هــــي الوقايــــة. وهــــي تشــــمل عناصــــر   المبــــادئ التوجيايــــة،  -27
لدولية، و خـذ   العتبـار المناقشـات الـتي جـرت تستفيد من خبرات النظم الوغنية وارقليمية واو 

   دورات سابقة للفريق العامل.
أمــا الركيــزة الثانيــة فتتعلــق بحقــوا الضــحايا والوصــول إلى العدالــة. وانصــ  ال كيــز علــى  -28

الــتخلص مــن العقبــات العمليــة الــتي يواجااــا الضــحايا   ســعيام إلى الحصــول علــى النتصــا . 
 ارقليمية المتعلقة بالولية القضائية.ت الفريق العامل واللوائ  واسُ شد  ناقشا

وأمــــا الركيــــزة الثالثــــة فاــــي التعــــاون الــــدو . وتعــــ   هــــذ  الركيــــزة بالطــــاب  عــــبر الــــوغ   -29
 للممارسات المعاصرة وبضرورة تعاون الدول من أجل دمان حقيق العدالة.

وحظيـت  زيـد لـتي نوقشـت   مشـروع الصـك وتركز الركيزة الرابعة علـى آليـات الرصـد، ا -30
 من النقا    مشروع البروتوكول. واسُ شد بالمعاهدات الأخرى لحقوا ارنسان.
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وبينما يستند مشروع الصك إلى الركائز الأرب ، فإن لجي  أجزائ  م ابطة وينبغي أن يقُـرأ   -31
 كوحدة واحدة.

  3ةوناا القراءة الأولى  شروع الصك ا لزم قان -رابعاا  
 المقرر،   كل جلسة من جلسات القراءة الأولى لمشروع الصك، المادة - عرض الرئيس -32
المواد ذات الصلة. وبعد العرض، قدم المحاورون آراء الخبراء، وجرت مناقشة عامـة ةانظـر المرفـق  أو

 الثالث للاغلاع على محضر التعليقات التي أدلى بها المحاورون .

 8و 2ا ادتان  -ألف 
الـتي   ةب ،1ة2المقرر إلى أن الأهـدا  الرئيسـية لمشـروع الصـك تـرد   المـادة  - سأشار الرئي -33

تركز على البشـر كضـحايا لمدـرار ذات الصـلة بالأعمـال التفياريـة وعلـى حصـوطم بشـال فعلـي 
، التي  د  إلى دمان القضاء على العديـد 8على العدالة وسبل النتصا . وأدا  أن المادة 

 ن العقبات العملية التي حول دون إقامة العدل، تركز أيضاا على حقوا الضحايا.م
وأبـدت رأياا مفـاد  أن المـواد الـتي حـدد  8و 2ورحبـت الوفـود والمنظمـات صدراج المـادتين  -34

أهـــدا  الصـــك وحقـــوا الضـــحايا بالغـــة الأميـــة. ومـــ  ذلـــك، رأت الوفـــود والمنظمـــات أن تلـــك 
ســــيما إذا كــــان الصــــك ســــيُطبق   المحــــاكم  ل الأحاــــام حتــــاج إلى مزيــــد مــــن الدقــــة والودــــو ،

  victimsإلى "الضــحايا" ةالوغنيــة. ولحــظ بعــا الوفــود أيضــاا أن مــن الأنســ  تغيــ  ارشــارات 
alleged  كلتــا المــادتين ةو  أمــاكن أخــرى   الوثيقــة  إلى "الأشــخا  المــدعى أوــم دــحايا" ة  

victims.دماناا للحياد ،  
 يتعلــق فيمــاســيما  ول ، ناقشــت الوفــود النطــاا المناســ  للصــك،2وفيمــا  ــص المــادة  -35

 business activities ofت الطــاب  عــبر الــوغ " ةبارشــارات المتعــددة إلى "الأنشــطة التفياريــة ذا

transnational character وأكــدت عــدة وفــود ومنظمــات مواقفاــا بأن الصــك المقبــل ينبغــي أن . 
فياـــا الشـــركات الوغنيـــة والشـــركات المملوكـــة للدولـــة.   ـــا ينطبــق علـــى لجيـــ  الشـــركات دون رييـــز،

ة أن الشــركات عــبر الوغنيــة تفلــت مــن واع دــت وفــود ومنظمــات أخــرى علــى هــذا الــرأي، بحفيــ
التنظيم، ولذلك ينبغي أن تشال محور تركيز الصك. وأشار وفـد إلى أن مـن المماـن حـل المسـللة 

مـن غبيعـة المؤسسـة التفياريـة. ورأت بعـا الوفـود  بال كيـز علـى الطـاب  عـبر الـوغ  للنشـاط بـدلا 
ي أن ينشــا التزامــات مباشــرة علــى والعديــد مــن المنظمــات  ــ  الحاوميــة أن الصــك المقبــل ينبغــ

 الشركات عبر الوغنية، وأن إنشاء هذ  اللتزامات ينبغي أن يرد   بيان أ راض الصك.

. وأعرب وفد واحد على 2مزيد من الدقة   صيا ة المادة توخي ودعت عدة وفود إلى  -36
 in theسـياا" ةالأقـل عـن رأي مفـاد  أن الحاـم الـذي يشـ  إلى انتااكـات حقـوا ارنسـان "  

context of الأنشطة التفيارية شديد الغمـوض بدرجـة يتعـذر معاـا للمحـاكم أن تطبقـ . وأعُـرب  
 ةب ، حيـــث رأت بعـــا 1ة2عـــن بعـــا القلـــق بشـــلن اســـتخدام كلمـــة "انتااكـــات"   المـــادة 

"انتااكـــــات  أو -  abusesالوفــــود ومنظمــــة مــــن منظمـــــات الأعمــــال أن مصــــطل  "شــــاوزات" ة
__________ 

   مشروع الصك، المتا    الموق ينبغي أن يقُرأ هذا الفرع بالق ان م  3ة
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf. 
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 أكثر ملاءمة. وأشُ  أيضـاا إلى عـدم ودـو  الحقـوا المشـمولة -  violations and abusesوشاوزات" ة
 ةج ، 1ة2  ذلـــك الحاـــم. وبينمـــا رحبـــت عـــدة وفـــود بارشـــارة إلى التعـــاون الـــدو    المـــادة 

تســاءلت عمــا إذا كــان مشــروع الصــك شــاملاا جــداا، واق حــت أن يـُـنص علــى أن أحــد أ ــراض 
 التعاون الدو    المسائل المتعلقة بالأنشطة التفيارية.الصك هو تعزيز 

صدراج إشـارات محـددة إلى  2حت بعا الوفـود أيضـاا التوسـ  أكثـر   صـيغة المـادة   واق -37
المبـــادئ التوجيايـــة؛ والطـــاب  العـــالمي و ـــ  القابـــل للتفيزئـــة والمـــ ابط والمتشـــابك لحقـــوا ارنســـان؛ 

 تستو  المعـاي  الدوليـة. وغلبـت بعـا المنظمـات  ـ  الحاوميـة وأهدا  تدعيم النظم المحلية التي
 إدراج إشارة صريحة إلى أسبقية حقوا ارنسان على اتفاقات التفيارة والستثمار.

وتركيزهـا  8وبينما أعربت وفود ومنظمـات  ـ  حاوميـة عديـدة عـن استحسـاوا للمـادة  -38
لأن أجــزاء كثــ ة مناـا تاــرر المعــاي  المقبولــة  علـى الضــحايا، اق حــت عـدة وفــود إ؛ــاز هــذ  المـادة

للقانون الدو ، واق   وفد حذفاا بالاامل. وباردافة إلى الدعوات التي تطال  بحذ  أحاام 
  ، وُجات دعوات لستخدام لغة أكثر دقة أشب  13إلى  9ةالفقرات  8معينة ةول سيما المادة 

 باللغة المستخدمة   الصاو  القانونية.
 ، غلبــــت بعــــا الوفــــود مزيــــداا مــــن الودــــو  بشــــلن تعريــــف 1ة8بالمــــادة  يتعلــــق فيمــــاو  -39

  والايـانات الــتي تخضـ  للالتزامــات المنصـو  علياــا satisfactionالمصـطلحات ةمثـل "ارتيــا "  ة
النظــام   هــذ  المــادة. وأعربــت عــدة وفــود ومنظمــة شاريــة عــن القلــق بشــلن ارشــارة إلى "إصــلا  البيلــة و 

  ةب ،1ة8    المــــادة environmental remediation and ecological restorationلـــوجي" ةارياو 
ــــة وليســــت دــــمن  ــــادئ التوجياي ولحظــــت أن المصــــطلحات  ــــ  مُعرَّفــــة وتخــــرج عــــن نطــــاا المب

 اختصا  الفريق العامل.
ليــة يماــن أن يفُاــم مناــا أوــا شيــز الو  إذ  ،2ة8وأعُــرب عــن القلــق أيضــاا بشــلن المــادة  -40

القضــائية خــارج ارقلــيم ةيــرى مــن أعربــوا عــن هــذا القلــق أن أي مناقشــة طــذ  المســللة ينبغــي أن 
 . وغلـ  وفــد حـذ  ارشـارات إلى الــدعاوى ا ماعيـة، لأن المطالبــات 5تـدور   نطـاا المــادة 

 ا ماعية    مسمو  بها   النظام القانوني للدولة التي كان ممثل الوفد يتالم باااا.
وتتفيـاوز النطـاا المقصـود مـن الصـك    لاووا عامة جداا 3ة8وانتقد ممثلا وفدين المادة  -41

 المقبل.
تنطـوي  لمـا  ،4ة8وشددت عدة منظمـات  ـ  حاوميـة علـى أميـة اربقـاء علـى المـادة  -42

 علي  من فوائد عملية للضحايا.
لمســتخدمة   وأعــرب وفــد واحــد علــى الأقــل عــن القلــق بشــلن  مــوض المصــطلحات ا -43

ف ات  أو التااليف أو رجراءات الراية ةج ، وغل ، بوج  خا ، بيان المقصود با5ة8المادة 
 . ورأى الوفــد أن هــذا الغمــوض   المصــطلحات ســيؤدي unnecessaryالتــلخر " ــ  الضــرورية" ة

ــــدى وفــــدان  ــــا . وأب ــــر  الحاــــم مــــن معن ــــة إلى أخــــرى وقــــد يفُ ــــق مــــن دول إلى عــــدم اتســــاا التطبي
؛ـوز "بأي حـال  ل  ةد ، الـتي تـنص علـى أنـ 5ة8ع ادات قويـة علـى العبـارة الـواردة   المـادة ا

مطالبـــة الضـــحايا بســـداد التاـــاليف القانونيـــة لأغـــرا  أخـــرى     in no caseةمـــن الأحـــوال" 
تاــاليف ياــون أحيــاناا معقــولا ودــرورياا لمنــ  الــدعاوى القانونيــة نقــل الالــدعوى. ورأى الوفــدان أن 

   ا دية؛ ومن ثم ينبغي أن تُسـتبعد الـدعاوى  ـ  المـبررة مـن هـذا الحاـم. وعلـى نفـس المنـوال، 
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أشــارت بعــا الوفــود إلى أميــة إدراج نــص يضــمن الحمايــة مــن الــدعاوى الايديــة. ويماــن إدراج هــذا 
 ات  .إدراج حام جديد وقائم بذ أو  6ة8    ها ةمثلاا   المادة  أو  ةد 5ة8النص   المادة 

  . 7ة8وتركــز الاثــ  مــن النقــا  حــول إماانيــة إنشــاء صــندوا دو  للضــحايا ةالمــادة  -44
 يتعلـق فيمـاورحبت عدة وفود بالفارة من حيث المبدأ، وغلبت وفود عديـدة مزيـداا مـن التودـي  

بأسالي  عمل الصندوا ورويل  وإدارت . ورأت عدة وفود أيضاا أن إنشاء هذا الصندوا يستحق 
مـــادة منفصـــلة. بيـــد أن وفـــوداا أخـــرى أعربـــت عـــن حفظـــات لشـــعورها بالقلـــق مـــن أن الـــدول قـــد 

 تُطال  بدف  تعويا عن الضرر الذي تسبب  الشركات.
 . 9ة8  و8ة8اع نطـــاا المـــادتين وأعــرب وفـــدان عـــن القلـــق أيضـــاا بشـــلن احتمـــال اتســـ -45

ودعـــا الوفـــدان إلى حقيـــق مزيـــد مـــن التســـاا بـــين هـــاتين الفقـــرتين وبـــين القـــانون الـــدو  القـــائم 
 والقضايا ذات الصلة.

وباردــــــافة إلى ذلــــــك، غلبــــــت عــــــدة وفــــــود ومنظمــــــات  ــــــ  حاوميــــــة إدــــــافات عديــــــدة  -46
ـــة المتاحـــة للمـــدافعين عـــن مـــثلاا، إدراج منظـــور جنســـاني أكثـــر ودـــوحاا، وأشـــ - 8 للمـــادة اال الحماي

 مراعـــاة اخـــتلا  قـــدرات الـــدول، حقـــوا ارنســـان، وإدمـــاج ا موعـــات كضـــحايا. واقـــ   وفـــد أيضـــاا 
 .8من المادة  6و 5سيما   الفقرتين  ول

 13و 7و 6ا واد  -باء 
يث  الضحايا عن إقامة دعاوى،  ما المقرر إلى أن قصر ف ة التقادم كث اا  -أشار الرئيس  -47

 7المقـرر كيـف تسـل ِّم المـادة  -  الصـك المقبـل. وناقـل الـرئيس  6وشدد على أمية إدراج المـادة 
بأن معـــاي  حقـــوا ارنســـان يماـــن أن تختلـــف باخـــتلا  الوليـــة القضـــائية، وأكـــد دـــرورة مـــن  

 13وقـال إن اطـد  مـن المـادة الضحايا الخيار   أن يقرروا معاي  حقـوا ارنسـان الـتي تنطبـق. 
 هو مواءمة تفس  المعاهدة م  القانون الدو  ودمان اتساا المعاهدة مع .

. فقــد أعربــت بعـا الوفــود عــن  ييـدها لمــادة تتعلــق 6وتباينـت آراء الوفــود بشــلن المـادة  -48
لى مسـائل بنظام التقادم، بينما اق   وفد واحد على الأقل حذ  المادة، وأشـارت وفـود عديـدة إ

 ، غلــ  العديــد مــن الوفــود ومنظمــة 1ة6با ملــة الأولى مــن المــادة  يتعلــق فيمــاتتعلــق بالــنص. و 
 . ونظـراا crimes under international lawشارية تودـيحاا لمعـ" "جـرائم  وجـ  القـانون الـدو " ة

لتنفيـذ، حيـث إلى عدم وجود تعريف متفق علي  وشـامل طـذا المفاـوم، فقـد تنشـل مسـائل تتعلـق با
ســتتباين آراء الــدول. وأعربــت عــدة وفــود عــن رأي مفــاد  أنــ  إذا كانــت "ا ــرائم  وجــ  القــانون 
الــدو " تعــ  ا ــرائم الأساســية المدرجــة   نظــام رومــا الأساســي للمحامــة ا نائيــة الدوليــة ةأي 

فقـــد أودـــ  دوان ، اربادة ا ماعيـــة وا ـــرائم المرتابـــة دـــد ارنســـانية وجـــرائم الحـــرب وجريمـــة العـــ
القــانون الــدو  بالفعــل عــدم انطبــاا نظــم التقــادم، ولــذلك ســياون مــن  ــ  الضــروري الــنص   

ياـن وادـحاا  ولم الصك المقبل على عدم تطبيق نظم التقادم على ا رائم  وج  القانون الـدو .
 ، مثــل القرصــنة إذا كانــت العبــارة تشــمل لجيــ  ا ــرائم ذات الطــاب  الــدو  مــا أيضــاا  ميــ  الوفــود

والشــار بالبشــر واررهــاب. واق حــت بعــا الوفــود تنــاول المســائل المتعلقــة بتعريــف المصــطلحات 
لجيـ  النتااكـات الدوليـة لحقـوا ارنسـان  أو بال كيز على النتااكات ا سيمة لحقوا ارنسـان

 بدل من ا رائم  وج  القانون الدو .
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  حاومية عن القلق بشلن  موض نص ا ملـة الثانيـة وأعربت بعا الوفود ومنظمة   -49
"الفـــ ة و  unduly restrictiveســـيما ارشـــارات إلى "مقي ِّـــد دون مـــبرر" ة ول  ،1ة6مـــن المـــادة 

 . ورأوا أن الحام ينبغي أن ياون أكثر ودـوحاا لاـي adequate period of timeالزمنية الاافية" ة
  بـدلا مـن unnecessarily restrictiveارة "مقيـد دون داع" ةياون فعالا. واق   وفد استخدام عب

 يتعلـق فيمـا . وأثار وفدان مسللة التباين   القانون المحلي unduly restrictive"مقيد دون مبرر" ة
 يتداخل م  القانون الوغ    ذلك الصدد. أل وفد على أن الصك ينبغي بنظم التقادم، حيث أصر  

. واعتــبرت بعــا الوفــود والمنظمــات  ــ  الحاوميــة 7وأبُــديت آراءل متنوعــة بشــلن المــادة  -50
هــذ  المــادة حااــة، واحتفيــوا بأن هــذ  المــادة ينبغــي توســي  نطاقاــا لتشــمل ارشــارات إلى المحــاكم 
ارقليمية المختصة وقوانين الشعوب الأصلية وأعرافاا. وأيـدت وفـود أخـرى المـادة، ولاناـا غلبـت 

و"الأشــخا    competentة أكثــر دقــة. وغلُــ  أيضــاا تودــي  المقصــود  حــاكم "فتصــة" ةصــيا 
اـت دعــوات مــن أجــل كفالــة اتسـاا هــذ  المــادة مــ  المعــاي  involved personsالمعنيـين" ة  . ووُج ِّ

ذلك الصدد، اق حت دولة التشاور م   نة القانون الدو .  و  القائمة للقانون الدو  الخا .
 ، بينمــا أعربــت وفــود أخــرى عــن عــدم 2ة7ت عــدة وفــود عــن قلقاــا بشــلن صــيا ة المــادة وأعربــ

قــوانين أجنبيــة، ر ــا بلغــات فتلفــة  فــك ألغــاز الرتيــا  لفاــرة أن محاكماــا يماــن أن تُالَّــف بعنــاء
 ســائل معقــدة. وأشــار عــدد قليــل مــن الوفــود إلى أن الســما   يتعلــق فيمــاومــن ثقافــات أجنبيــة، 

 اختيـار القواعـد القانونيــة يماـن أن ياـون مقبـولا   بعــا الـدعاوى المدنيـة ولانـ   ــ  بالمرونـة  
مقبول   القضايا ا نائية. ومن ثم غلبـت هـذ  الوفـود تعـديل الـنص لحـذ  القضـايا ا نائيـة مـن 

 نطاق . ورأى وفد أن الحام من شلن  أن  لق قدراا كب اا من عدم اليقين، واق   حذف .
  7  وة6ة13رت بعــا الـــدول والعديــد مـــن المنظمــات علــى دـــرورة تعزيــز المـــادة وأصــ -51

ــــى اتفاقــــات التفيــــارة  ــــلاء أســــبقية لحقــــوا ارنســــان عل ــــى إي ــــنص عل وتضــــميناا حامــــاا صــــريحاا ي
والســــتثمار. واقـــــ   وفـــــد أن  خـــــذ تلـــــك الأحاـــــام   العتبـــــار ا اـــــود ا اريـــــة لتنقـــــي  هـــــذ  

 ـــ  الحاوميـــة إلى أن الأحاـــام ينبغـــي أن تشـــ ط إجـــراء التفاقـــات، وأشـــارت بعـــا المنظمـــات 
تقيــيم لأثــر هــذ  التفاقــات علــى حقــوا ارنســان وعقــد مشــاورات قبــل إبراماــا. بيــد أن وفــدين 
حذرا من أن المبالغة يمان أن تقوض التنميـة. وباردـافة إلى ذلـك، احتفظـت عـدة وفـود  وقفاـا 

  الأحاام يمان أن تؤدي إلى تسلسـل هرمـي بشلن تلك الأحاام وأعربت عن قلقاا من أن هذ
 ــ  مقبــول   القــانون الــدو  قــد ينتاــك القــانون الــدو  العــر . ودعــا وفــد إلى النظــر بعنايــة   

 يمان أن تؤثر على  موعات واسعة من التفاقات التي تبرماا الدول. إذ الصيغة المستخدمة
 ، حيــث رأت بعــا الوفــود والمنظمــات 3ة13وأُشــ    ســياا تلــك المناقشــة إلى المــادة  -52

 . واق حـــت عـــدة منظمـــات  ـــ  7  وة6ة13 ـــ  الحاوميـــة تضـــارباا بيناـــا وبـــين أحاـــام المـــادة 
 على الأقل ا ملة الأولى مناا. أو  ،3ة13حاومية حذ  المادة 

 ، 1ة13وأعلــن وفــد موافقتــ  علــى ارشــارة إلى ســيادة الدولــة وســلامة إقليماــا   المــادة  -53
حين أعرب وفد آخر عن القلق من أن الدول قد حاول العتمـاد علـى ارشـارة لاـي تتفينـ    

المســاعدة   التعــاون الــدو . واستفســر وفــد عــن ســب  الستشــااد فقــط بــبعا مبــادئ إعــلان 
مبـادئ القـانون الـدو  المتعلقــة بالعلاقـات الوديـة والتعــاون بـين الـدول وفقــاا لميثـاا الأمـم المتحــدة. 

يعُطــى النطبـــاع  ل عـــدم ارشــارة إلى أي  مناــا، حــى أو   الوفــد أن يُشــار إلى كــل المبــادئواقــ  
 بتفضيل بعا المبادئ على   ها.
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 9ا ادة  -جام 
   رُجـــ  إلياـــا بـــذكر النصـــو  الـــتي 9لمقـــرر المناقشـــة المتعلقـــة بالمـــادة ا - افتـــت  الـــرئيس -54

المبـادئ التوجيايـة، والمبـادئ التوجيايـة لمنظمـة  صيا ة هذ  المادة. و تي   صدارة هذ  النصو 
العمـــل الدوليـــة، وقواعـــد الحـــاد الأورو  بشـــلن اربـــلا   ـــ  المـــا ، والتشـــريعات الوغنيـــة، مثـــل 
القـانون الفرنسـي المتعلـق بواجــ  الشـركات التـزام الحيطـة، والتعليقــات العامـة للفينـة المعنيـة بحقــوا 

 القتصادية والجتماعية والثقافية. ارنسان واللفينة المعنية بالحقوا
ورحـــ  العديـــد مـــن الـــدول والمنظمـــات المشـــاركة بصـــفة مراقـــ  صدراج مـــادة تركـــز علـــى  -55

الوقاية، وأشارت إلى أوا تشال واحدة من المواد الرئيسية لمشروع الصك. واتفق العديد من هذ  
ة إلى "بــذل العنايــة الواجبــة   الــدول والمنظمــات مــ  أحــد المحــاورين علــى أنــ  مــن الأنســ  ارشــار 

    المادة بأكملاـا بـدل مـن عبـارة "بـذل human rights due diligenceمراعاة حقوا ارنسان" ة
ات دعوات عديدة لمواءمـة الـنص بشـال أوثـق مـ  نـص ورو   العناية الواجبة" فقط. وبالمثل، وُج ِّ

الصدد، اع دـت بعـا الوفـود ومنظمـة ذلك  و  المبادئ التوجياية والبناء علياا عند القتضاء.
اعتبرو  وفياا يركز على النتائج بدل من السلو . وباردافة إلى ذلك، كررت عدة  ما شارية على

وفود دعو ا أن يشمل الصك لجي  الشركات، الوغنية وعبر الوغنية. وبينما دعا عدد مـن الوفـود 
 نــص المــادة، انتقــدت بعــا الــدول هــذ  والمنظمــات  ــ  الحاوميــة إلى تــوخي المزيــد مــن الدقــة  

المــادة معتــبرةا أوــا تؤســس لشــروط كثــ ة. ورأوا أن المــادة ســتاون أكثــر فعاليــة إذا حــددت المعــاي  
ـــة أن تقـــرر أفضـــل غريقـــة لتنفيـــذ المـــادة. وأصـــر عـــدد مـــن المنظمـــات  ـــ   ـــر  لاـــل دول العامـــة وتُ

ركات عبر الوغنية؛    أن بعا الوفـود الحاومية على أن المادة تفرض التزامات مباشرة على الش
أعربــت عــن القلــق مــن أن هــذ  المــادة تنطــوي علــى خطــر نقــل بعــا اللتزامــات مــن الدولــة إلى 

هــذ  المــادة اهتمامــاا  أن تــو  الأعمــال التفياريــة دون وجــ  حــق. ودعــا وفــد واحــد علــى الأقــل إلى
 ثقيلة. بحاجة الدول إلى تطوير شركات معينة وحذ ر من حميلاا أعباء

وقُدمت عدة اق احات بشلن العتبارات الأخرى التي ينبغي إدراجاا   النص. فمـثلاا،  -56
غلبــت بعــا الوفــود المزيــد مــن العــ ا  بتفــاوت قــدرات الــدول. واق حــت وفــود أخــرى إدراج 

دد أحاام تتناول حالت النزاع وتضـميناا نصـاا يؤكـد الحاجـة إلى تعزيـز العنايـة الواجبـة. وأشـار عـ
من المنظمات    الحاومية إلى الحاجـة إلى هيلـة رصـد مسـتقلة، واق حـت إدراج إشـارات صـريحة 
إلى سلاســــل ارمــــداد العالميــــة، وأصــــرت علــــى زيادة العــــ ا  بالقضــــايا ا نســــانية وأوجــــ  عــــدم 
المســـاواة اطياليـــة، وقـــدمت عـــدة مق حـــات بشـــلن أشـــاال أخـــرى للوقايـــة تتفيـــاوز بـــذل العنايـــة 

  مراعــاة حقــوا ارنســان، مثــل تعزيــز ســبل الحصــول علــى المعلومــات، واايــة المــدافعين  الواجبــة
 عن حقوا ارنسان، وإصدار الأوامر القضائية الزجرية.

 ، أبـــدى العديـــد مـــن المنظمـــات  ـــ  الحاوميـــة الموافقـــة علـــى 1ة9بالمـــادة  يتعلـــق فيمـــاو  -57
ينبغــي توســي  نطــاا الــنص لعشــارة إلى  تاليــف الشــركات ببــذل العنايــة الواجبــة. ورأى وفــد أنــ 
 . or associated with"المرتبطــة بهــا" ة أو ا ثار  ــ  المباشــرة الناشــة عــن هــذ  الأنشــطة التفياريــة

ومن جان  آخر، انتقدت منظمة شاريـة الحاـم لاونـ  فضفادـاا للغايـة وأعربـت عـن قلـق خـا  
  .all personsبشلن ارشارة الواردة في  إلى "لجي  الأشخا " ة
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اــت دعـــوات 2ة9ورحــورت معظــم المناقشـــات حــول المــادة  -58   وأحااماـــا العديــدة. ووُج ِّ
عديدة من أجل زيادة مواءمة هذا الحام مـ  المفـاهيم والمصـطلحات الـواردة   المبـادئ التوجيايـة 

المتعلقـة  ةفضلا عن المبادئ التوجياية لمنظمة التعاون والتنمية   الميدان القتصادي، والتوجياـات
بالعنايـــة الواجبـــة . ولحظـــت بعـــا الوفـــود والمنظمـــات، حديـــداا، أن بعـــا مراحـــل بـــذل العنايـــة 

عُــدلت    أو الواجبــة   مراعــاة حقــوا ارنســان المشــار إلياــا   المبــادئ التوجيايــة  ــ  موجــودة
احـل مشروع الصك، وأن عناصر جديدة أُديفت. ورأت هـذ  الوفـود والمنظمـات دـرورة اتبـاع مر 

عند الضـرورة. واق حـت بعـا الوفـود  إل المبادئ التوجياية بصرامة، وعدم إدافة عناصر جديدة
 إدراج إشارات أود  إلى الطرا المختلفة رثبات مسؤولية الشركات عن ا ثار الضارة بحقوا ارنسان.

 Prevent human rightsواقــ   وفــد تعــديل عبــارة "منــ  انتااكــات حقــوا ارنســان" ة -59

violations ةج  لتصـــب  "الســـعي إلى منـــ  انتااكـــات حقـــوا ارنســـان" 2ة9  الـــواردة   المـــادة 
 ةد  2ة9 . وغلـ  وفـد آخـر أن تشـمل المـادة Seeking to prevent human rights violationsة

اربــــلا  عــــن المســــائل الماليــــة، باردــــافة إلى اربــــلا  عــــن المســــائل  ــــ  الماليــــة. ودعــــت بعــــا 
  ةه  تقييم الأثر بحس  نوع ا نس.2ة9   الحاومية إلى أن يدُرج   المادة  المنظمات

 ةو . وذكــــرت أن عبــــارة "لجيــــ  العلاقــــات 2ة9واع دــــت بضــــعة وفــــود علــــى المــــادة  -60
  فضفادــة للغايــة بالنظــر إلى كثــرة واخــتلا  أنــواع all contractual relationshipsالتعاقديــة" ة

 أن يُحذ  من النص. أو ماا الدول، وغلبت أن ياون الحام أكثر دقةالعقود التفيارية التي تبر 
 ةز . وأشــاروا، 2ة9ورحــ  بعــا الوفــود والعديــد مــن المنظمــات  ــ  الحاوميــة بالمــادة  -61

  شــــديدة التقييــــد meaningful consultationsر ــــم ذلــــك، إلى أن عبــــارة "المشــــاورات ا ديــــة" ة
  وتودـي  أنـواع المشـاورات اللازمـة. meaningfulديـة" ةو امضة. ومن ثم غلبوا شـط  كلمـة " 

واقــ   بعــا الوفــود والعديــد مــن المنظمــات  ــ  الحاوميــة إدراج إشــارة محــددة إلى الموافقــة الحــرة 
والمسبقة والمستن ة ةومفاوم الموافقة المستمرة    هذا الحاـم. وباردـافة إلى ذلـك، غلبـت بعـا 

نظــور جنســاني أقــوى. ور ــم الأصــوات الــتي نادت أيضــاا صدــافة المنظمــات  ــ  الحاوميــة إدراج م
الفلات المعردة لخطر شديد ةول سيما المثليـات والمثليـين ومزدوجـي الميـل ا نسـي ومغـايري اطويـة 
ا نســـانية وحـــاملي صـــفات ا نســـين والمصـــابين بأمـــراض مزمنـــة ، اقـــ   وفـــد حـــذ  ارشـــارات 

 عا الفلات قد يفُسَّر على أن  استبعاد للفلات الأخرى.إن إدراج ب إذ المحددة إلى أية فلة،
 ة  . فقــد 2ة9هــو متوقــ  مــن المــادة  لمــا والتمســت بعــا الوفــود مزيــداا مــن التودــي  -62

  لعدم ودوحاا ةومراعاةا لشوا ل هذ  الوفود بشـلن 4ة9اق   وفد ومنظمة شارية حذ  المادة 
  .9أجزاء أخرى من المادة 

  بالصيغة التي وردت بها، وأشار وفد إلى حاجة البلدان 5ة9وأيدت بعا الوفود المادة  -63
الناميـــة إلى العتمـــاد علـــى المؤسســـات الصـــغ ة والمتوســـطة الحفيـــم. وأقـــر وفـــدان باحتمـــال إثقـــال  

ينبغــي أن تُسـتث". وانتقــدت  ل كاهـل هــذ  المؤسسـات، ولاــن رأى الوفـدان أن هــذ  المؤسسـات
ى ومنظمــة شاريـة  مــوض الــنص، مشــ ةا إلى عـدم وجــود تعريــف مقبــول لمصــطل  عـدة وفــود أخــر 

 ، وعــدم small and medium-sized undertakings"المشــروعات الصــغ ة والمتوســطة الحفيــم" ة
selectedوجود معاي  رجازة ارعفاءات، وعدم ودو  "اللتزامات المختارة" ة  obligations التي  

سسـات. وذكُـر أن الحاـم يـ   للـدول سـلطة تقديريـة واسـعة جـداا وأن مـن سـتُعفى مناـا هـذ  المؤ 
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رأي هــذ  الوفــود وتلــك المنظمــة التفياريــة أن هــذا الصــك ينبغــي أن  و  شــلن  أن يضــعف المــادة.
 يطُبق على لجي  الشركات دون رييز. طذ  الأسباب، غالبوا بحذ  هذا الحام.

 12و 11و 10ا واد  -دا  
المقــرر أن المناقشــات الســابقة للفريــق العامــل  - ، لحــظ الــرئيس10بالمــادة  يتعلــق فيمــا -64

أبرزت الحاجة إلى تضمين مشروع الصك إشـارةا إلى المسـؤولية القانونيـة، وخاصـة المسـؤولية المدنيـة 
يتـــي   ممـــا المرونـــة،التوجياـــات و مشـــروع الصـــك حقيـــق تـــوازن بـــين اســـتاد  وا نائيـــة وارداريـــة. و 

ديد الطريقة المثلى لتطبيق المادة. وأشار إلى أن الأحاـام المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة للدول حرية ح
تركــز علــى المبـــادئ المقبولــة علـــى نطــاا واســ ،   حـــين أن الأحاــام المتعلقـــة بالمســؤولية ا نائيـــة 
تسم  للدول بتطبيق عقوبات    جنائية فعالة من أجـل حقيـق قبـول أوسـ  مـن جانـ  الـدول. 

المتعلقتــان بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة والتعــاون الــدو  لســد ثغــرات  12و 11ت المــادتان وكُرســ
 المقرر عن أمل    أن تساعد المادتان   تفعيل تنفيذ الصك المقبل. - الولية القضائية؛ وأعرب الرئيس

بالمسـؤولية ، المتعلقـة 10ورح  عـدد مـن الوفـود والمنظمـات  ـ  الحاوميـة صدراج المـادة  -65
القانونيـــة، وأعربـــت العديـــد مـــن المنظمـــات  ـــ  الحاوميـــة عـــن تقـــديرها طـــذ  المـــادة الـــتي تغطـــي 
المســؤولية المدنيــة وا نائيــة وارداريــة. ور ــم أن بعــا الوفــود رأت أن المشــروع يميــز علــى  ــو ســليم 

دــ    عــدة بــين الأشــخا  الطبيعيــين والعتبــاريين، اق حــت بضــعة وفــود أن ياــون التمييــز أو 
أحاــام تــرد   هــذ  المــادة. وغلــ  العديــد مــن المنظمــات  ــ  الحاوميــة أن تشــ  المــادة بشــال 
اـت دعـوات أيضـاا إلى أن تتنـاول المـادة علـى  ـو  مباشر إلى التزامات الشركات عبر الوغنية. ووُج ِّ

والواجبـــات ســـيما الشخصـــية القانونيـــة المســـتقلة  ول أودـــ  ا وانـــ  المتعلقـــة بقـــانون الشـــركات،
غلبـــت  البيــة المنظمـــات  ــ  الحاوميـــة أن يُضــفى علـــى الأحاــام المتعلقـــة باخـــ اا و الئتمانيــة. 

حفيــاب الشــركات المزيــد مــن الودــو ،   حــين رأت منظمــة شاريــة أن المشــروع الحــا  يتفياهــل 
ت بالفعــل الشخصــية القانونيــة المســتقلة ويعــر ِّض، علــى  ــو  ــ  عــادل، الشــركات الــتي طــا صــلا

ـــة إدراج  دـــعيفة جـــداا بالنتااكـــات، لمخـــاغر قانونيـــة. وغلبـــت عـــدة وفـــود ومنظمـــة  ـــ  حاومي
أحاام تركز على حالت النزاع. واق   وفد إدافة إشارات إلى القانون الدو  ارنساني   لجي  

 ا،أجزاء المادة، بينما اق   وفد آخر إدراج نص بشلن المسؤولية القضائية عن المساعدة والتحـري
 سيما   حالت الحتلال. ل

 ، واستفســر وفــد عمــا إذا كــان يتُوقــ  أن 3ة10وغلــ  وفــدان تودــيحات بشــلن المــادة  -66
 تتحمل الدول مسؤولية مالية عن أفعال الأغرا  الخاصة.

عاـس عـ ء ارثبـات. واعتـبرت بعـا ب   المتعلقـة4ة10وانقسمت الـدول بشـلن المـادة  -67
اـم فضفادـاا جـداا، مشـ ةا إلى أن ذلـك قـد يـؤدي إلى خـرا ارجـراءات الوفود ومنظمة شارية الح

القانونيــة الواجبــة وإلى انتااكــات أخــرى لحقــوا المتامــين. ورأت وفــود أخــرى أن الحاــم ســينطوي 
إن عاـس عـ ء ارثبـات   مثـل هــذ   إذ يسـتبعد بودـو  القضـايا ا نائيــة، لم إذا علـى مشـاكل

الــبراءة. ورحــ  العديــد مــن الوفــود والمنظمــات  ــ  الحاوميــة الحــالت يتعــارض مــ  مبــدأ افــ اض 
راج الشــرط الــذي يقضــي صخضــاع صدراج هــذا الحاــم. وأعربــت وفــود حاوميــة عــن تقــديرها رد

عـــ ء ارثبـــات للقـــانون المحلـــي، ولاـــن أصـــر العديـــد مـــن المنظمـــات  ـــ  الحاوميـــة علـــى عاـــس 
 ارثبات.حذ  هذا الشرط وعلى أن ينُص   الصك على عاس ع ء 
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ات دعوات عديدة مـن أجـل الودـو  وزيادة الدقـة   المـادة  -68  . واستفسـرت 6ة10ووُج ِّ
 ةأ  6ة10    المـــادة controlالوفـــود الحاوميـــة بشـــال محـــدد عـــن المقصـــود بالمـــة "الســـيطرة" ة

   وبعبــارة "علاقــة وثيقــة sufficient controlةاقــ   وفــد تعــديل الصــيغة لتصــب  "ســيطرة كافيــة" ة
" ة  strong and direct  وعبارة "صلات قويـة ومباشـرة" ةsufficiently close relationبشال كا  

connection ةب . ولحــظ هــذا الغمــوض ممــثلا منظمــة  ــ  حاوميــة ومنظمــة 6ة10    المــادة 
وردت، يماـن أن تعـر ِّض الشـركات لمخـاغر قانونيـة  ـ   كمـا  ا بأن الأحاـام،شارية، حيث احتفي ـ

علاقتاا بالضرر.  ـ   أو   علاقا ا التفيارية، بصر  النظر عن سيطر ا على الأحدا  معقولة
أن أحــد الوفــود اقــ   توســي  نطــاا المــادة ليشــمل الأدــرار ذات الصــلة  ــ  المباشــرة بالشــركات، 
واقـــ   عـــدد مـــن المنظمـــات  ـــ  الحاوميـــة إدراج مزيـــد مـــن ارشـــارات إلى سلاســـل التوريـــد وإلى 

 اب الشركات.اخ اا حفي
 ، حيــث تفســرها بأوــا تشــ ط 8ة10وأثارت بعـا الوفــود شــوا ل خطــ ة بشــلن المـادة  -69

فرض المسؤولية ا نائية علـى الايـانات القانونيـة، وهـو أمـر  ـ  مماـن   نظماـا القانونيـة. وذكـر 
  12ة10  و10ة10وفــد أن ارشــارات إلى العقــوبات الرادعــة  ــ  ا نائيــة كبــديل   الحامــين 

تتمان من النضمام إلى أي صك ؛عل المسؤولية  لن يحل المسللة وأن الدولة التي يمثلاا الوفد ل
وذلــك،  - حــى تشــديد  ا نائيــة للشــركات أمــراا واجبــاا. ورحبــت بعــا الوفــود بالحاــم واق حــت

جاـــت   إلى شـــيء يســـال إثباتـــ  عمليـــاا. ووُ intentionalمـــثلاا،  فـــا عتبـــة الأفعـــال "المتعمـــدة" ة
دعـــوات لتودـــي  ا ـــرائم المشـــار إلياـــا   الحاـــم. وحـــذرت منظمـــة  ـــ  حاوميـــة مـــن أن مبـــدأ 

 ا رائم للودو  الاا . إذا افتقر تعريف الشرعية يمان أن ينُتاك
 . 11ة10وأعربـــت وفـــود عديـــدة عـــن قلقاـــا ردراج الوليـــة القضـــائية العالميـــة   المـــادة  -70

 ـرائم الـتي يشـملاا الحاـم. وأشـ  إلى أن الوليـة القضـائية وقـُدمت عـدة غلبـات لتودـي  نطـاا ا
يتُفــــق علياــــا، وأن بعــــا الــــدول أســــاءت اســــتعماطا    ولم مثــــ ة للفيــــدل للغايــــة ســــللةالعالميــــة م

المادي؛ ومن ثم حبذت هذ  الوفـود حـذ  أي إشـارة إلى الوليـة القضـائية العالميـة. وأقـرت وفـود 
خـبراء آخـرين ةمثـل اللفينـة  أو ة المسـللة إلى عمليـات أخـرىأخرى تلك الشوا ل، واق حت إحالـ

 نة القانون الـدو  . واستفسـر وفـد عـن سـب  إدراج الحاـم  أو السادسة التابعة للفيمعية العامة
 المتعلقة بالولية القضائية. 5المادة  ل 10  المادة 

ر أن طمـا أساسـاا   ، باعتبـا12و 11وبصفة عامـة، بـدا أن الوفـود توافـق علـى المـادتين  -71
وفـــود أعربـــت عـــن قلقاـــا بشـــلن القـــانون الـــدو  وأميـــة بالنســـبة للصـــك المقبـــل. بيـــد أن بعـــا ال

سيما غابعاا ارلزامي، وعدم مراعا ا بالقدر الاا  للصعوبات التي قد تواجااـا  ول ،11 المادة
ــــذ المــــادة، واخــــتلال التــــوازن  ــــة   تنفي ــــة للمتامــــين. بالحقــــ يتعلــــق فيمــــاالبلــــدان النامي وا ارجرائي

واق حــت دولــة إدراج عنصــر ازدواجيــة التفيــريم   بعــا الأحاــام لضــمان عــدم إســاءة اســتخدام 
، اق حـــت بعـــا الوفـــود إدراج إشـــارات إلى ميثـــاا الأمـــم 12بالمـــادة  يتعلـــق فيمـــاهـــذ  المـــادة. و 

الودــــو ، والســــما  المتحــــدة والمبــــادئ التوجيايــــة، ومعا ــــة المســــائل العــــابرة للحــــدود  زيــــد مــــن 
للشــركات عـــبر الوغنيــة و  هـــا مـــن مؤسســات الأعمـــال التفياريـــة بالنضــمام إلى جاـــود التعـــاون 

 الدو .
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 4و 3ا ادتان  -هاء 
. 4و 3المقـرر إن مناقشـات الفريــق العامـل السـابقة أفـادت نـص المــادتين  - الـرئيسقـال  -72

رات إلى لجيـــ  حقـــوا ارنســـان ، جـــرى اختيـــار وـــج واســـ  النطـــاا، تضـــمن إشـــا3ففـــي المـــادة 
المع   بها دولياا ومحلياا، لتفس  الفوارا بين النظم القانونية. وأبقـى المشـروع أيضـاا، وعـزَّز، الـناج 

 activities of aوهو ال كيز على "الأنشطة ذات الطـاب  عـبر الـوغ " ة -المعتمد   الدورة الثالثة 

transnational characterعلـــى وجـــ  الخصـــو ، 4عبـــارة، المعرفـــة   المـــادة  . وتشـــمل تلـــك ال ،
المــــادة نفســــاا، يعُــــرَّ  مصــــطل   و  الأنشــــطة المضــــطل  بهــــا عــــن غريــــق الوســــائل ارلا ونيــــة.

الأشـــخا   أو   بعبـــارات عامـــة لاـــي يشـــمل أفـــراد أســـرة الضـــحية المباشـــرينvictims"دـــحايا" ة
 الذين تعيلام الضحية المباشرة.

  " عناما، تباينـت ا راء بشـلن ل 4و 3ة الوفود إلى أن المادتين وعلى الر م من إشار  -73
 ، أصـــر العديـــد مـــن الـــدول والمنظمـــات علـــى أن 1ة3ينبغـــي أن تشـــملا. وفيمـــا  ـــص المـــادة  مـــا

يشــمل الصــك لجيــ  مؤسســات الأعمــال، بغــا النظــر عمــا إذا كانــت تشــار    أنشــطة عــابرة 
سيتســـق مـــ  المبـــادئ التوجيايـــة. ورأت هـــذ  الـــدول  للحـــدود الوغنيـــة، مشـــ ةا إلى أن هـــذا الـــناج

غبيعــة الشــركة.  أو نــوع النشــاط ل والمنظمــات أن الماــم هــو جســامة الأثــر علــى حقــوا ارنســان،
ودعــا بعــا الوفــود إلى أن يشــمل الصــك الشــركات عــبر الوغنيــة دون ســواها. ورأت عــدة وفــود 

ب  عــبر الــوغ  لمنشــطة التفياريــة، هــو أخــرى أن الــناج المتبــ    المشــروع، الــذي يركــز علــى الطــا
يقتصــر  أل وينبغــي أن يردــي أوللــك الــذين أرادوا 26/9تســوية عادلــة تتســق مــ  حاشــية القــرار 

الصـــك علـــى الشـــركات عـــبر الوغنيـــة. ومـــ  ذلـــك، اع دـــت وفـــود أخـــرى بحفيـــة أن هـــذا الـــناج 
ا الوفـــــود  ـــــاما ور ـــــا فضـــــفاض جـــــداا. وباردـــــافة إلى مســـــللة النطـــــاا، أكـــــدت  ـــــدداا بعـــــ
  violationsوالمنظمات موقفاا الذي رأت في  أن من    المناس  الحـديث عـن "النتااكـات" ة

ـــــد ارشـــــارة إلى النشـــــاط التفيـــــاري. واقـــــُ   أن يشـــــ  مشـــــروع الصـــــك، بـــــدلا  مـــــن ذلـــــك، إلى  عن
  .adverse human rights impactsإلى "ا ثار الضارة بحقوا ارنسان" ة أو  abuses"التفياوزات" ة

وغل  العديد من الوفود وبعا المنظمات توديحات بشلن معـ" عبـارة "لجيـ  حقـوا  -74
 all international human rightsارنسـان الدوليـة والحقـوا المعـ   بهـا  وجـ  القـانون المحلـي" ة

and those rights recognized under domestic law ورأت بعــا2ة3 ، الــواردة   المــادة .  
تقبلاــا، وأن  لم الوفــود أن مــن المماــن فاــم هــذ  الصــيغة علــى أوــا تفــرض علــى الــدول التزامــات

الدول قد تعـز  بالتـا  عـن التوقيـ  علـى الصـك المقبـل. واق حـت تلـك الوفـود نقـل ذلـك الـنص 
 all treatiesة تغيــ  الــنص ليصــب  "لجيــ  المعاهــدات الــتي اعتمــد ا الــدول" أو إلى الديباجــة

adopted by States ورأت وفـود أخـرى أن صـيغة المشـروع فضفادـة للغايـة وتسـم  بتفسـ ات . 
مـن  12قد يسب  مشاكل   التنفيذ. واقُ   أن يستخدم الصك مصـطلحات المبـدأ  مما فتلفة،

المبـــادئ التوجيايـــة، الـــذي يشـــ  إلى حقـــوا ارنســـان المعـــ   بهـــا دوليـــاا. وباردـــافة إلى ذلـــك، 
حقــــوا  أو   لتشــــمل القــــانون الــــدو  ارنســــاني2ة3ود توســــي  نــــص المــــادة اق حــــت بعــــا الوفــــ

ارنســان والحــريات الأساســية. وقــدمت بعــا المنظمــات  ــ  الحاوميــة اق احــات بشــلن الحقــوا 
التي ينبغي إدراجاا، مثل الحقوا البيلية، والمساواة بين ا نسين، والحق   تقرير المصـ ، والحقـوا 

 لية.ا ماعية للشعوب الأص
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 . 1ة4وغلــ  العديــد مــن الوفــود مزيــداا مــن الدقــة   تعريــف الضــحايا الــوارد   المــادة  -75
، وأبـــدت قلقــاا مـــن أن يُســاء اســـتخدام  مـــن فقــد رأت بعـــا الوفــود أن التعريـــف فضــفاض جـــداا 

يحتاجون حى إلى إثبات وجود صلة بالأنشطة الضارة لشركة ما. ولحـظ  ل جان  أشخا  قد
ومنظمــة  ــ  حاوميــة واحــدة، علــى الأقــل، أن قائمــة الأدــرار ليســت وادــحة رــام وفــد واحــد 

الودو ، واستفسرت وفود أخرى عن سب  اش اط أن ياون ارخلال بحقوا ارنسان المافولـة 
  لاي يمان اعتبار ذلك الشخص دـحية. وعـارض وفـد آخـر substantialللشخص "جسيماا" ة

  عموماا وأشارا إلى أنـ  قـد ياـون مـن victim"دحية" ةومنظمة    حاومية استخدام مصطل  
 . rights holderإلى "صـــاح  الحقـــوا" ة أو  personالأنســـ  ارشـــارة إلى "الشـــخص" ة

 واق حـت بعــا الوفــود والمنظمــات  ــ  الحاوميــة إدراج إشــارات إلى فلــات معينــة، مثــل الشــعوب
 عن حقوا ارنسان.ا تمعات، والفلات الساانية الضعيفة، والمدافعين  أو

 ، دارت مناقشـات أيضـاا 2ة4  تنطبـق علـى المـادة 1ة3ور م أن التعليقـات علـى المـادة  -76
بشلن المادة الأخ ة، حديداا. واستفسـر بعـا الوفـود والمنظمـات  ـ  الحاوميـة عـن الحاـم الـوارد 

حـدود تعـ  الأنشـطة  ، الذي يفُام من  أن الأنشطة التفيارية ذات الطاب  العـابر لل2ة4  المادة 
الــتي  ــد  إلى حقيــق الــرب  فقــط. ورأت هــذ  الوفــود والمنظمــات أن هــذا التوصــيف يضــيق دون 
داع نطـــاا الصــــك ويعفـــي شــــركات معينـــة مســــؤولة عـــن انتااكــــات حقـــوا ارنســــان. ووُجاــــت 

لى دعوات أيضاا ردراج إشارات صريحة إلى الشركات الأم و/أو سلاسل التوريد العالمية، وكذلك إ
 الشركات عبر الوغنية و  ها من مؤسسات الأعمال التفيارية.

 5 ا ادة -واو 
ــــرئيس -77 هــــو راــــين  5المقــــرر حلقــــة النقــــا  بتودــــي  أن اطــــد  مــــن المــــادة  - افتــــت  ال

الضــحايا مــن اختيــار جاــة التقادــي الــتي تنظــر   قضــاياهم القانونيــة. وأشــار إلى أن المناقشــات 
ددت هـــذا الختيـــار بوصـــف  عـــاملاا أساســـياا   دـــمان الوصـــول إلى الســـابقة للفريـــق العامـــل حـــ

العدالــة بشــال فعــال. وقــال إن المصــادر الــتي اســتُند إلياــا   صــيا ة مشــروع المــادة شلــت لــوائ  
  للفينة المعنية بالحقـوا القتصـادية والجتماعيـة 2017ة24 رقمالحاد الأورو ، والتعليق العام 

ت الــدول  وجــ  العاــد الــدو  الخــا  بالحقــوا القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة بشــلن التزامــا
  للفينـــة حقــوا الطفـــل، 2013ة16 رقــموالثقافيــة   ســـياا الأنشــطة التفياريـــة، والتعليــق العـــام 

 المتعلق بالتزامات الدول بشلن أثر قطاع الأعمال التفيارية على حقوا الطفل.
مـــات  ـــ  الحاوميـــة علـــى أميـــة إدراج مـــادة وشـــدد عـــدد مـــن الوفـــود والعديـــد مـــن المنظ -78

 بشلن الولية القضائية، وأشاروا إلى أن الشركات عـبر الوغنيـة ومؤسسـات الأعمـال الأخـرى كثـ اا 
تفلت من المساءلة مستفيدةا من اخـتلا  القواعـد المتعلقـة بالوليـة القضـائية فيمـا بـين الـدول.  ما

ومن ثم أعربوا عن أملام   أن يعالج الصك هذ  الثغرات ويحقق بعا التساا   ذلـك ا ـال. 
ولتحقيـــق التســـاا الـــداخلي مـــ   5ووُجاـــت عـــدة نـــداءات لتودـــي  الأحاـــام الـــواردة   المـــادة 

 . واستفســرت منظمــة  ــ  حاوميــة 10و 7ء أخــرى مــن مشــروع الصــك ةو اصــة المــادتان أجــزا
تتنــاول الوليــة القضــائية المدنيــة وحــدها، وغلبــت تودــيحاا بشــلن الــناج  5عمــا إذا كانــت المــادة 

 بالولية القضائية ا نائية. يتعلق فيماالمتب    مشروع الصك 



A/HRC/40/48 

19 GE.18-22806 

 ةأ ، الــتي تؤكــد  ــدداا الوليــة القضــائية علــى 1ة5وأعربــت الوفــود عــن  ييــدها للمــادة  -79
 ةب ، لأوــا يماــن أن تســم  1ة5أســاس مبــدأ ارقليميــة. ودارت نقاشــات أخــرى بشــلن المــادة 

 مارسة الولية القضائية خارج ارقليم. ورأت منظمة شارية أن ممارسة هذ  الولية القضائية  دد 
إلى تعزيز الحصول على سبيل انتصا    الوليات  سيادة الدول وقد تصر  النتبا  عن الحاجة

القضـــائية الـــتي وقعـــت فياـــا الأدـــرار. وأثارت بعـــا الوفـــود شـــوا ل مماثلـــة، ولحظـــت أن الـــدول 
أساءت استعمال الولية القضائية خارج ارقليم   المادي، وغلبت هذ  الوفود أن تاون ممارسة 

لنحــو المناســ . وشاهــل العديــد مــن المنظمــات  ــ  الوليــة القضــائية خــارج ارقلــيم محــدودة علــى ا
 ةب  مقبــول   1ة5الحاوميــة تلــك الشــوا ل، واحتفيــت بأن أســاس الوليــة القضــائية   المــادة 

فمــن حــق الــدول أن تــنظم أعمــال رعاياهــا   الخــارج. ووُجاــت دعــوات أيضــاا  -القــانون الــدو  
 . واقـ   وفـدان السـما  للمحـاكم بتلكيــد 1ة5ردراج أسـس إدـافية للوليـة القضـائية   المـادة 

. مقيمـــاا بهـــا إقامـــة دائمـــة أو رعـــايا دولـــة جاـــة التقادـــي الختصـــا  عنـــدما ياـــون الضـــحية مـــن
 واق حت منظمة    حاومية ارشارة إلى الولية القضائية العالمية.

 ةج   ســيما الفقــرتين الفــرعيتين  ةل2ة5وأعربــت بعــا الوفــود عــن قلقاــا بشــلن المــادة  -80
ةد  ، حيـــث تراهـــا فضفادـــة للغايـــة. ووُجاـــت دعـــوات عديـــدة لتنقـــي  الصـــيا ة، واقـــ   وفـــد و

 حــين و   .domicileمفاــوم "المــوغن" ة لتودــي  الغــلاع علــى نصــو  القــانون الــدو  الخــا 
تُـث ــر شــوا ل بشــلن الفقــرتين الفــرعيتين ةأ  وةب ، رأى عــدد مــن الوفــود وبعــا المنظمــات أن  لم

يوجد تعريـف مقبـول لمصـطل  "المصـلحة التفياريـة  ل لفرعية ةج  تاتنفاا مشاكل، حيثالفقرة ا
 . وأبُـدي قلـق مماثــل بشـلن الفقـرة الفرعيـة ةد . وغلُــ  substantial business interestالرئيسـية"ة

 . or the likeشـاب  ذلـك" ة مـا أو و"  instrumentality" ةالوسـاغةبشال خا  تودي  مع" "
تنقيحاـــا. ومـــ  ذلـــك، غلبـــت بعـــا الوفـــود والمنظمـــات  ـــ   أو حـــذ  هـــذ  الأحاـــامواقـــُ   

 ةد  بحيـث تعـالج  زيـد مـن الودـو  المسـائل المتعلقـة بهياكـل الشـركات 2ة5الحاومية تعزيز المادة 
والشخصــــية القانونيــــة المســــتقلة. وأكــــدوا أن المــــادة شيــــز الوليــــة القضــــائية علــــى الشـــــركات الأم 

 ى ذات العلاقات التفيارية م  الايان المتسب    الأدرار.والايانات الأخر 
  ةحيـــث رأى أن هـــذا الحاـــم يشـــمل 3ة5أن أحـــد الوفـــود اقـــ   حـــذ  المـــادة  ور ـــم -81

مســللة إجرائيــة ينظماــا القــانون الــوغ  ، رحبــت وفــود أخــرى بهــذ  المــادة. واع دــت عــدة وفــود 
كانــــت تلــــك حايا دون مــــوافقتام، إذا   عــــن الضــــعلــــى الحاــــم الــــذي ؛يــــز اتخــــاذ إجــــراءات نيابــــةا 

ارجـــراءات مـــبررة. ورأت هـــذ  الوفـــود أن هـــذا الحاـــم يماـــن أن يُســـاء اســـتعمال ، وأن لـــيس مـــن 
المقـــرر إن موافقـــة الأشـــخا   - المناســـ  إقامـــة دعـــاوى دون موافقـــة الأشـــخا . وقـــال الـــرئيس

ســيمة الــتي يســتحيل   حالــة النتااكــات ا  كمــا  تاــون  ــ  دــرورية   ســرو  اســتثنائية فقــط،
معاـــا حضـــور الضـــحية. وأصـــر أحـــد المحـــاورين علـــى اربقـــاء علـــى العبـــارة، لأوـــا دـــرورية رقامـــة 

 إذالمشخا  حرية النسحاب الدعاوى ا ماعية ةالتي قد توجد طا نظم إجرائية متطورة تافل 
لى الــدعاوى ير بــوا   النضــمام إلى الــدعوى . واقــ   وفــد إحــدى الــدول حــذ  ارشــارات إ لم

 ؛يز الدعاوى ا ماعية. ل التي تقيماا  موعات من الأفراد، لأن نظاماا القانوني
. وأصــر بعــا الوفــود والعديــد مــن 5ووُجاــت دعــوات لتنــاول مســائل إدــافية   المــادة  -82

المنظمـــات  ــــ  الحاوميـــة علــــى حظـــر مبــــدأ رفــــا المحامـــة النظــــر   الـــدعوى. واق حــــت عــــدة 
مية أيضاا إدراج حام بشلن محامة الضرورة. وغل  وفد إيلاء اهتمام خا  منظمات    حاو 
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المشــروع ينبغــي أن يعا ــا مســللة تنــازع الــوليات  أو لحــالت النــزاع. وذكــرت عــدة وفــود أن المــادة
القضائية. وأعربوا عـن قلقاـم بشـلن ا ثار الم تبـة علـى الـناج الواسـ  للوليـة القضـائية المـذكور   

 5تــــنص المــــادة  ول المتوازيــــة.بالمفادــــلة بــــين المحــــاكم وارجــــراءات  يتعلــــق فيمــــاخاصــــة  ،5المــــادة 
على قواعد لتسوية المنازعـات بـين الـوليات القضـائية المتنافسـة. واقـ   وفـد أن تعـود  7المادة  ول

أوليـــة البـــت إلى أول محامـــة تعُـــرض علياـــا المســـللة. وأشـــار أحـــد المحـــاورين إلى أنـــ  ينبغـــي تنـــاول 
 المسللة، لان  حذر من أن الحل المق   قد يُساء استعمال .

 15و 14و 1ا واد  -زاي 
، وهــي الديباجــة، تســتند إلى الصــاو  والمبــادئ 1المقــرر إلى أن المــادة  - أشــار الــرئيس -83

مسـتمدة  14الرئيسية للقانون الدو  لحقوا ارنسان. وشدد على بعا فقرا ـا. وقـال إن المـادة 
تتضـمن بعـا الأحاـام  15من أحاام المعاهدات الرئيسـية لحقـوا ارنسـان. وأدـا  أن المـادة 

 سيما الأحاام ذات الطاب  ارجرائي. ول الناائية،
وتركـــز قـــدر كبـــ  مـــن النقـــا  حـــول الديباجـــة. واق حـــت عـــدة وفـــود وبعـــا المنظمـــات  -84

. ووُجاــت أيضــاا عــدة دعــوات  عــل المشــاركة بصــفة مراقــ  فصــل الديباجــة عــن منطــوا الــنص
النص أكثر دقة. فقد اق   أحد الوفود تنقي  صيا ة الفقرة الثانية من الديباجة لتصب  "  حالة 

in case of harm decisive for theالضـرر ذي التــلث  الحاســم علــى التمتــ  بحقـوا ارنســان" ة  

enjoyment of their human rightsدــافة إشــارة إلى القــانون الــدو   . واق حــت عــدة وفــود إ
ارنســـاني   الفقـــرتين الثالثـــة والثامنـــة مـــن الديباجـــة، بينمـــا اقـــ   وفـــد آخـــر حـــذ  ارشـــارة إلى 

لأوـا مُضـمَّنة   "القـانون   international human rights lawة"القـانون الـدو  لحقـوا ارنسـان" 
تاـاد تضـيف شـيلاا  ل ة الثالثـة مـن الديباجـة . واحـتج وفـد بأن الفقـر international lawالـدو " ة

إلى الــنص وينبغــي حــذفاا. ورحــ  وفــد آخــر بالصــيغة الــواردة   الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة الــتي 
or otherwise under their jurisdictionسـيطر ا" ة أو نصاا "أو   أماكن أخرى تخضـ  لوليتاـا  

or controlيــ  كلمــة "علــى" ة . واقــ   وفــد ومنظمــة شاريــة تغshall الــواردة   الفقــرة السادســة  
  بحيث تاون أكثـر اتسـاقاا مـ  المبـادئ التوجيايـة.  ـ  أن shouldمن الديباجة لتصب  "ينبغي" ة

آخـــر وعـــدة منظمـــات  ـــ  حاوميـــة يفضـــل الـــنص الحـــا ، وأصـــروا علـــى إدراج مزيـــد مـــن  وفـــداا 
للشــــركات عــــبر الوغنيــــة و  هــــا مــــن مؤسســــات  ارشــــارات   الديباجــــة إلى اللتزامــــات المباشــــرة

الأعمـــال التفياريـــة. ودعـــت بعـــا الوفـــود، الـــتي رأت دـــرورة أن يشـــمل الصـــك الشـــركات عـــبر 
  المؤسســـات التفياريـــة. واستفســـرت منظمـــة allالوغنيـــة فقـــط، إلى حـــذ  ارشـــارة إلى "لجيـــ " ة

لتفياريــة بينمــا يشــ  ســائر شاريــة عمــا إذا كــان مــن المناســ  إدراج ارشــارة إلى لجيــ  المؤسســات ا
مشـــروع الصـــك إلى المؤسســـات التفياريـــة ذات الأنشـــطة عـــبر الوغنيـــة. واقـــ   وفـــد ومنظمـــة  ـــ  
 حاوميــة إدــافة مبــادئ أخــرى إلى قائمــة المبــادئ   الفقــرة الســابعة مــن الديباجــة؛  ــ  أن وفــداا 

فضـيلاا لـبعا المبـادئ آخر تساءل عما إذا كان إدراج بعا المبادئ يمان أن ينُظر إليـ  بوصـف  ت
مـن إدراج  ، بـدلا على   ها،   حين اقـ   وفـد آخـر ارشـارة إلى مبـادئ القـانون الـدو  عمومـاا 

مبادئ محددة. وباردافة إلى ذلك، وُجات دعـوة إلى حـذ  الفقـرة التاسـعة مـن الديباجـة، الـتي 
 .26/9تش  إلى قرار ا لس 
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وقُدمت اق احات عديدة ردافة فقرات إلى الديباجة. فعلى سبيل المثال، أوصت عدة  -85
وفود بارشارة إلى مبادئ ميثاا الأمم المتحـدة ومقاصـد  ةاقـ   وفـد ارشـارة إلى الميثـاا كاـل . 
ووُجاــت أيضــاا عــدة دعــوات ردراج إشــارات إلى أميــة التنميــة المســتدامة والــدور ار؛ــا  الــذي 

أن تؤدي  الشركات. واق   بعا الوفود والعديد من المنظمات    الحاوميـة اسـتخدام لغـة يمان 
بنـوع ا ـنس. وغلـ  أيضـاا العديـد مـن المنظمـات  ـ  الحاوميـة إدراج إشـارات  يتعلـق فيماأقوى 

إلى أسبقية حقوا ارنسان. ووجاـت الوفـود دعـوات أيضـاا ردراج عـدد مـن ارشـارات الأخـرى، 
 رة إلى الحقوا والحريات الأساسية، والمبادئ التوجياية، والحق   بيلة مستدامة.مناا ارشا

، والمتعلــق 14ورحبــت بعــا الوفــود والمنظمــات  ــ  الحاوميــة بالحاــم الــوارد   المــادة  -86
ســيما إماانيــة تلقــي الشــااوى والنظــر  ل صنشــاء  نــة، واق حــوا مــن  اللفينــة ســلطات متعــددة،

قرارات ملزمة. وأعربت وفود أخرى عن القلق بشلن ارسـراع إلى إنشـاء  نـة جديـدة. فياا واتخاذ 
واقــُ   أن ينظــر الفريــق العامــل   الســتعراض ا ــاري لعمليــة تعزيــز هيلــات المعاهــدات. ولغــرض 
تقلـــيص خطـــر شـــزؤ ا اـــود وشنبـــاا لزدواجيتاـــا، اق حـــت بعـــا الوفـــود العتمـــاد علـــى ا ليـــات 

ل تنفيــذ الصــك المقبــل وتفســ  . وغرحــت تلــك الوفــود أيضــاا مســللة ا ثار الماليــة القائمــة مــن أجــ
الم تبة على إنشاء هيلة جديدة. وذكر وفد آخر أن من السابق لأوان  مناقشة مسـللة إنشـاء  نـة 
قبل التوصل إلى توافق أقوى   ا راء بشلن مضمون مشروع الصك. ورأت بعا المنظمات  ـ  

 ادة ؛  أن تذه  إلى أبعد من ذلك وأن تنشا هيلات دوليـة أقـوى، كمحامـةالحاومية أن الم
 مركز رصد. أو

   ، دعــا بعــا الوفــود إلى إدراج بنــد14بالأحاــام المحــددة   إغــار المــادة  يتعلــق فيمــاو  -87
ةب  يحظر تضـارب المصـاا. ودعـت وفـود أخـرى إلى إماـال الأغـرا    الصـك فـ ة 14الفقرة 

  بــدل مــن أربــ  ســنوات. واقــُ   2ة14بيــة متطلبــات اربــلا  المحــددة   المــادة خمــس ســنوات لتل
تنقي  نصاا بحيث تنص علـى أن تتـولى اللفينـة بنفسـاا إجـراء  أو  ةه 4ة14أيضاا حذ  المادة 

 الدراسات.
ر ـــم القـــ ا  المقـــدم مـــن وفـــد بأن تشـــال الفقـــرات  وافقـــة عامـــة،  15المـــادة  وحظيـــت -88

  زائـــدة عـــن 1ة15لمتعلقـــة بالتنفيـــذ، مـــادة مســـتقلة. ورأى وفـــد آخـــر أن المـــادة الســـت الأولى، ا
الحاجة، واق   السما  للدول بتحديد كيفية الوفاء بالتزاما ـا  وجـ  المعاهـدات. ودعـت بعـا 

ــــدول الناميــــة، وأشــــارت إلى أن إدراج المــــادة  ــــد مــــن النظــــر   قــــدرات ال  ، 2ة15الوفــــود إلى مزي
 ،  ــ  دــروري. ورحــ  بعــا الوفــود والعديــد 2ة14ات اربــلا    المــادة باردــافة إلى متطلبــ

 ، حيـــث رأوا أن مـــن الماـــم اربقـــاء علياـــا   3ة15مـــن المنظمـــات  ـــ  الحاوميـــة صدراج المـــادة 
  كلتياما. بيـد أنـ  أُشـ  إلى دـرورة مراعـاة  أو   الديباجة، أو 9الصك ور ا تارارها   المادة 

  المعنيـــة، وأعـــرب وفـــد عـــن قلقـــ  مـــن أن هـــذا الحاـــم قـــد يحمـــل الشـــركات حقـــوا لجيـــ  الأغـــرا
التفياريــة علــى معاردــة جــدول أعمــال حقــوا ارنســان. واقــ   وفــد آخــر إمــا حــذ  الأحاــام 

نقلاـا إلى الديباجـة. ومـ  ذلـك، غلبـت بعـا  أو 15من المـادة  6إلى  4الواردة   الفقرات من 
 ، وخاصــة ارشــارات إلى العنــف ا نســـاني 4ة15المــادة  الوفــود والمنظمــات  ــ  الحاوميــة تعزيـــز

وا نســي، الــذي تــرى أنــ  جــدير بحاــم قــائم بذاتــ . وبالمثــل، وافــق بعــا الوفــود والمنظمــات  ــ  
  وغلبوا تارارها   أجزاء أخرى من المشروع. وحـذر وفـد مـن اقـ ا  5ة15الحاومية على المادة 

 لـات الأشـد تعردـاا لمخـاغر انتاـا  حقـوا ارنسـان،وفد آخر صدافة فلـات أخـرى إلى قائمـة الف
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إن إدراج فلــة قــد يفُاــم منــ  اســتبعاد فلــة أخــرى. وأوصــى وفــد ومنظمــة  ــ  حاوميــة بحــذ   إذ
ـــــة  15مـــــن المـــــادة  11و 10الفقـــــرتين  باردـــــافة إلى حـــــذ  ارشـــــارات إلى المنظمـــــات ارقليمي

ر بشــلن عــدد معقــول مــن التصــديقات الدوليــة. وغلبــت بعــا الوفــود إلى الفريــق العامــل اتخــاذ قــرا
  المتعلقة بـدخول الصـك حيـز النفـاذ. واتفـق وفـد أيضـاا مـ  أحـد المحـاورين 12ة15تش غ  المادة 

بتفسـ  الصـك  يتعلـق فيمـاعلى أن  ينبغي إدافة حام يغطي مسللة تسوية المنازعات بين الدول 
 وتطبيق .

 تقديم مشروع البروتوكو  الاختااري -خامساا  
المقـــــرر،   معـــــرض تقـــــديم مشـــــروع البروتوكـــــول الختيـــــاري، إن الـــــنص  - قـــــال الـــــرئيس -89

مســـــتوحى مـــــن المناقشـــــات الســـــابقة للفريـــــق العامـــــل، وآراء الخـــــبراء، وصـــــاو  مثـــــل البروتوكـــــول 
 اللاإنسـانية أو العقوبة القاسية أو الختياري لتفاقية مناهضة التعذي  و    من دروب المعاملة

ار إلى أن مشــروع البروتوكــول ؛ــ  أن ياــون وثيقــة حيــة قابلــة للتطــوير مســتقبلاا الماينــة. وأشــ أو
وةر ـــا  قابلـــة لأن تلُحـــق بهـــا بروتوكـــولت إدـــافية   المســـتقبل. وقـــال إن البروتوكـــول يركـــز علـــى 
حصــول الضــحايا علــى العدالــة ويافــل إماانيــة تقــديم شــااوى علــى الصــعيدين الــوغ  والــدو . 

ــل بتعزيــز وطــذا الغــرض، فــإن  الأحاــام المق حــة   مشــروع الصــك والمتعلقــة باللفينــة ســو  تُامَّ
عديـــدة، مناـــا تلقـــي  إنشـــاء آليـــات جديـــدة رلـــك صـــلاحيات أو القائمـــةآليـــات التنفيـــذ الوغنيـــة 

الشـــااوى، والتوصـــية بالتـــداب  اللازمـــة، واقـــ ا  ارصـــلاحات التشـــريعية، والتعـــاون مـــ  المؤسســـات 
 دعماا. الوغنية والمساعدة  

 فريق ا ناقشلإ: "أصوات الةحايا" - اد اا  
 أشار العديد من المشاركين إلى حالت من النتااكات ذات الصلة بالأعمال التفيارية، -90
بالشـعوب الأصـلية، والمنـاغق المتضـررة مـن النزاعـات، والمـدافعين عـن حقـوا  يتعلق فيماسيما  ول

 ـ  الحاوميـة مـ  المحـاورين علـى دـرورة معا ـة محنـة ارنسان. واتفق عدد مـن الوفـود والمنظمـات 
الضحايا ودمان حقوا الضـحايا   الحصـول علـى العدالـة وسـبل النتصـا  الفعالـة. وتقااـت 

المحليـــة الـــتي يماـــن أن تســـاعد الفريـــق العامـــل   معا ـــة تلـــك  بعـــا الوفـــود القـــوانين والمبـــادرات
 لــوائ  والتوجياــات الخاصــة بهــا، شلــت أحاامــاا المســائل. وناقشــت منظمــة إقليميــة  موعــة مــن ال

قوية تافل حصول الضحايا على العدالة وسـبل النتصـا . وأُشـ  إلى أن لجيـ  الضـحايا ينبغـي 
أن يتمتعــوا بــنفس الحقــوا والحمايــة، ومــ  ذلــك ينبغــي لأي صــك ملــزم قــانوناا أن يتضــمن أيضــاا 
أحااماا بشـلن  موعـات الأشـخا  الأشـد تضـرراا مـن النتااكـات المتعلقـة بالأنشـطة التفياريـة، 

الدينيـة.  أو نساء والأشخا  ذوي ارعاقة والأغفال والشـعوب الأصـلية والأقليـات العرقيـةمثل ال
وأشــارت بعـــا المنظمــات  ـــ  الحاوميــة إلى أن مـــن المفيــد أن يلـــبي مشــروع الصـــك احتياجـــات 
بعا الفلات الأشد تضرراا بفعالية أكبر. ودعت هذ  المنظمات أيضـاا إلى إدراج منظـور جنسـاتي 

كال. وأشارت منظمة إقليمية وعدة وفود إلى أن المدافعين عـن حقـوا ارنسـان   أقوى   الصك
يواجاون فاغر محددة، وأن أي شال من أشاال النتقام من الأشخا  الذين ؛اهرون برفا 

  هذا الصدد، وأن  عام العتداء    مقبول على ارغلاا. واقُ   أن تعزز الدول الحماية بوج 
مــن الحمايــة للمــدافعين عــن حقــوا ارنســان. وأُشــ  إلى عــدد مــن المصــادر، يافــل الصــك مزيــداا 
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مناـا ارعــلان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد وا ماعـات وهيلــات ا تمــ    تعزيــز واايــة حقــوا 
ارنسـان والحــريات الأساســية المعـ   بهــا عالميــاا، وتقـارير المقــرر الخــا  المعـ  بحالــة المــدافعين عــن 

ســان، وقــوانين الحــاد الأورو ، وأمثلــة مــن خطــط العمــل الوغنيــة المتعلقــة بالأعمــال حقــوا ارن
 التفيارية وحقوا ارنسان.

 ا قرر وا تنتاجات الفريق العامل - توصاات الرئاس - ابعاا  
 ا قرر -توصاات الرئاس  -ألف 

الآراء في أعقزززاب ا ناقشزززات الززز  جزززرت خزززع  الزززدورة الرابعزززلإ  وتقزززديراا  ختلزززف  -91
والاقتراحززات الززز  أععزززرب عنمزززا بشزززان مشزززروع الصزززك ا لززززم قزززانوناا الززز ي يزززنظم  في إطزززار 
القزززانون الزززدوا لحقزززوق الإنسزززان  أنشزززطلإ الشزززركات عزززبر الوطنازززلإ وغيرهزززا مزززن مؤ سزززات 

 :ا قرر التوصاات التالالإ - الأعما  التجاريلإ  يقدم الرئاس
ت الأخزر  ا عنازلإ إلى تقزديم تعلاقا زا ا قزرر الزدو  والجمزا - أن يدعو الرئاس ةأ  

 ؛2019ومقترحا ا بشان مشروع الصك ا لزم قانوناا في موعد أقصاه نهايلإ شباط/فبراير 
ا قززرر مشززروعاا منقحززاا لصززك ملزززم قززانوناا علزز  أ ززاس  - أن يعززد الززرئاس ةب  

التقريزززر الززز  ا ناقشزززات الززز  دارت خزززع  الزززدورة الرابعزززلإ للفريزززق العامزززل  والإ زززافلإ  ززز ا 
والورقززات ا شززار إلامززا في الفقززرة   (4)تتةززمن يماعززاا للباززانات الشززفويلإ الززواردة مززن الززدو 

الفرعالإ )أ(  وا شاورات غزير الريازلإ الز   زتععقد  وأن يقزدم الزنح ا زنقد في موعزد أقصزاه 
   للنظر فاه ومواصللإ ا ناقشلإ بشانه؛2019نهايلإ حزيران/يوناه 

ا قزرر ا فاو ززات الحكومازلإ الدولازلإ ا و زوعالإ بشززان  - ئاسأن يوجزه الزر  ةج  
 فريززززق العامززززل  الزززز   ززززتععقد فيمشززززروع الصززززك ا لزززززم قززززانوناا خززززع  الززززدورة الخامسززززلإ لل

  علزز  أ ززاس ا شززروع ا ززنقد ا شززار إلاززه في الفقززرة الفرعاززلإ )ب(  مززن أجززل 2019 عززام
 ؛26/9نسان تنفا  الولايلإ ا نصوص علاما في قرار مجلس حقوق الإ

ا قززززززرر إحاطززززززلإ ثاناززززززلإ بشززززززان مشززززززروع البروتوكززززززو   - الززززززرئاسأن يقزززززدم  ةد  
 الاختااري  كمرفق  شروع الصك ا لزم قانوناا  خع  الدورة الخامسلإ للفريق العامل؛

ا قرر مشاورات غير ريالإ من الحكومات  والمجموعات  - أن يعقد الرئاس ةهـ  
الدولازلإ  وللازات الأمزم ا تحزدة  والمجتمزن ا زده  والجمزات الإقلامالإ  وا نظمات الحكومازلإ 

 ا عنالإ الأخر  قبل اجتماع الفريق العامل في دورته الخامسلإ؛
ا قززرر بززرنامج عمززل عززد ثاا علزز  أ ززاس ا ناقشززات الزز   - أن يععززد  الززرئاس ةو  

تاد ذلك البرنامج دارت خع  الدورة الرابعلإ للفريق العامل  وا شاورات غير الريالإ  وأن ي
 قبل الدورة الخامسلإ للفريق العامل للنظر فاه وإجراء مزيد من ا ناقشات بشانه خع  الدورة.

__________ 
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 ا تنتاجات الفريق العامل -باء 
تشززرين  19اعتمززد الفريززق العامززل  في الجلسززلإ الختاماززلإ لدورتززه الرابعززلإ  ا عقززودة في  -92

 :26/9قاا لولايته ا نشاة بموجب القرار   الا تنتاجات التالالإ وف2018الأو /أكتوبر 
يرحزززب الفريزززق العامزززل بالر زززاللإ الافتتاحازززلإ لنائبزززلإ مفو زززلإ الأمزززم ا تحزززدة  ةأ  

السامالإ لحقوق الإنسان  كات غالمور  ويشكر عةزو الجمعازلإ الوطنازلإ الفرنسزالإ  دومانازك 
ين وا مثلزين الز ين بوتااه  بوصفه ا تحدث الرئاس . ويشكر أيةاا عدداا من الخبراء ا ستقل

شاركوا في القزراءة الأولى  شزروع الصزك ا لززم قزانوناا  ولزا  علمزا با قترحزات والتعلاقزات 
والاقتراحات والأ ئللإ الواردة من الحكومزات  والمجموعزات الساا زالإ الإقلامازلإ  وا نظمزات 

ات ا عنازلإ  بشزان الحكومالإ الدولازلإ  والمجتمزن ا زده  وا نظمزات غزير الحكومازلإ و زائر الجمز
 ا سائل ا و وعالإ فةع عن ا سائل الإجرائالإ ا تعلقلإ بمشروع الصك؛

يشززاد الفريززق العامززل بالحززوار الزز ي تركززز علزز  عتززو  مشززروع الصززك ا لزززم  ةب  
قزززانوناا  وبا شزززاركلإ والتفاعزززل مزززن جانزززب الحكومزززات  والمجموعزززات الإقلامازززلإ  والمجتمزززن ا زززده  

 وا نظمات الحكومالإ الدولالإ  والجمات ا عنالإ  ولا  علماا با ساهمات الواردة منمم؛والخبراء  
يعحزززل الفريزززق العامزززل القلزززق ا شززززتره بشزززان  زززحايا الانتماكزززات الزززز   ةج  

تتسززبب فامززا الشززركات عززبر الوطناززلإ وغيرهززا مززن مؤ سززات الأعمززا  التجاريززلإ  والتحززديات 
   ززززاما مززززن هززززم في الحززززالات الأشززززد  ززززعفاا  لا يا الخطززززيرة الزززز  يواجممززززا هززززؤلاء الةززززحا

 يعحل الحاجلإ إلى احترام حقوق الإنسان للةحايا وتعزيزها ويايتما وإعما ا؛ كما
ا قزرر  ويتطلزن  - من التقدير بتوصزاات الزرئاس لا  الفريق العامل علماا  ةد  

ات غزير الرياززلإ  وإعززداد إلى إنجزاز ا شززروع ا زنقد للصززك ا لزززم قزانوناا  وإلى إجززراء ا شززاور 
 برنامج العمل المحدث لدورته الخامسلإ.

  5ةرالتقري اعتماد -ثامناا  
تشززززززرين الأو /  19اعتمززززززد الفريززززززق العامززززززل  في جلسززززززته العاشززززززرة ا عقززززززودة في  -93

  وبعززد تبززاد  الآراء بشززان التقريززر وعتوياتززه  مشززروع تقريززر دورتززه الرابعززلإ  2018 أكتززوبر
ا قرر ممملإ و ن صزاغته النمائازلإ وتقد زه إلى  -وقرر أن يعمد إلى الرئاس رهن الا تشارة  

 مجلس حقوق الإنسان لك  ينظر فاه في دورته الأربعين.

__________ 

ستنتاجات الفريق العامـل الـتي بناء على غل  ممثل الحاد الأورو ، يُشار إلى أن المنظمة ارقليمية تنصلت من ا  5ة
 جرى التوصل إلياا   دورت  الرابعة.



A/HRC/40/48 

25 GE.18-22806 

Annex I 

  List of participants 

  States Members of the United Nations 
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business enterprises, Special Rapporteur on the implications for human rights of the 
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Commission Nationale des droits de l’homme et des libertés (Cameroon), European 
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Danish Institute for Human Rights, National Human Rights Council of the kingdom of 
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International Environmental Law (CIEL), Centre de documentation, de recherché et 

d’information des peoples Autochtones (DOCIP), Centre Europe – Tiers Monde – Europe-

Third World Centre (CETIM), Centre for Human Rights, Comité Catholique contre la Faim 

et pour le Développement (CCFD), Conectas Direitos Humanos, Congregation of Our Lady 

of Charity of the Good Shepherd, Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Coopération 

Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE), Coordinadora Andina de 

Organizaciones Indígenas (CAOI), Corporate Accountability International (CAI), 

Development Alternatives with women for a new era, DKA Austria, Dominicans for justice 

and peace – order of preachers, FIAN International e.V., Franciscans International, Friends 

of the Earth International, Global Policy Forum, Indian Council of South America (CISA), 

Indian Movement “Tupaj Amaru,” Indigenous Peoples’ International Centre for Policy 

Research and Education (Tebtebba), Institute for Policy Studies (IPS), International 

Association of Democratic Lawyers (IADL), International Commission of Jurists, 

International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), International Federation for 

Human Rights Leagues (FIDH), International Indian Treaty Council (IITC), International 

Institute of Sustainable Development, International-lawyers.org, International Organisation 

of Employers (IOE), International Trade Union Confederation, Iuventum e.V, Le Pont, 

MISEREOR, Public Services International (PSI), Réseau International des Droits Humains 

(RIDH), Social Service Agency of the Protestant Church in Germany, Swiss Catholic 

Lenten Fund, Tides Center, Verein Sudwind Entwicklungspolitik, Women’s International 

League for Peace and Freedom (WILPF), World Federation of Trade Union (WFTU). 
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  Keynote speaker 

• Dominique Potier, Member of the French National Assembly 

  Subject I – Articles 2 and 3 (15h–18h)  

• Ibrahim Salama, Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights 

• Ana María Suárez Franco, Fian International 

• Gabriela Quijano, Amnesty International 

• Molly Scott Cato, Member of the European Parliament 

  Tuesday, 16 October 2018 

  Subject I – Articles 6, 7 and 13 (10h–13h) 

• Lilián Galán, Member of the Parliament of Uruguay 

• Nicolas Guerrero, Senior Legal Officer, WHO FCTC Secretariat 

• Sam Zia-Zarifi, Secretary General, International Commission of Jurists 

• Makbule Sahan, International Trade Union Confederation 

  Subject I – Article 9 (15h–18h) 

• Elżbieta Karska, UN Working Group on Business and Human Rights 

• Baskut Tuncak, UN SR on human rights and toxics 

• Robert McCorquodale, Inclusive Law 

• Gabriella Rigg Herzog, United States Council for International Business (USCIB) 

  Wednesday, 17 October 2018  

  Subject I – Articles 10, 11 and 12 (10h–13h) 

• Surya Deva, UN Working Group on Business and Human Rights 

• David Bilchitz, University of Johannesburg 

• Richard Meeran, Leigh Day 

• Maddalena Neglia, FIDH 

  Subject I – Articles 3 and 4 (15h–18h) 

• David Bilchitz, University of Johannesburg 

• Olivier De Schutter, Professor, University of Louvain 

• Sandra Ratjen, Franscicans International 

• Kinda Mohamadieh, South Centre  
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  Thursday, 18 October 2018 

  Subject I – Article 5 (10h–13h)  

• Olivier De Schutter, University of Louvain 

• Richard Meeran, Leigh Day 

• Lavanga Wijekoon, Littler 

  Subject I – Articles 1, 14 and 15 (15h–18h) 

• Bradford Smith, OHCHR 

• Layla Hughes, CIEL 

• Carlos Lopez, ICJ 

  Friday, 19 October 2018 

  Subject II – The voices of the victims (selected cases from different sectors and 

regions) (10h–13h) 

• Iván González, Trade Union Confederation of the Americas 

• Tchenna Masso, MAB 

• Wandisa Phama, University of Witwatersrand – CALS 

• Ana María Suárez Franco, FIAN 
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Annex III 

  Summary of statements by panellists 

  First reading of the Draft LBI 

 A. Articles 2 and 8 

1. The first panellist discussed two trends: the increasing recognition of the 

indivisibility of human rights, and the increasing protection in specialized areas. When such 

notions overlap, a beneficial impact occurs when there is allocation of resources and 

synergies with existing normative standards. These exist in the Draft LBI, and the enhanced 

protection of victims can be seen in the provisions on protection of victims and national 

implementation mechanisms. 

2. The second panellist noted that, although article 8 is based on existing standards, it 

is important to include specific provisions on remedy and prevention. She underlined that 

victims often face obstacles when seeking access to justice, such as difficulties encountered 

when trying to prove a causal link between the acts of businesses within a supply chain and 

damage suffered. She welcomed the inclusion of certain provisions, such as those covering 

the right to collective action, the establishment of a victims’ fund and those facilitating 

judicial remedy. Additionally, she suggested more clarity in certain articles, particularly 8 

(2) and 8 (4). 

3. The third panellist suggested that article 2 should give prevention a more prominent 

role, include corporate accountability, and seek to empower individuals and communities 

whose rights are at risk. The panellist noted that, given the purpose of prevention, article 8 

should add protections for those who are at risk of becoming victims, such as human rights 

defenders, and cover issues such as procedural protections and injunctive relief. While 

article 8 recognizes the right to access to justice, she noted that it does not clearly oblige 

States to remove barriers to justice. Additionally, she suggested that several provisions be 

clarified, such as 8(3), in relation to which States are addressed, and article 8(4), with 

respect to the kind of information referred to. 

4. The fourth panellist shared a story of a human rights defender who had been 

attacked and who was unable to stop abuses by a TNC through domestic laws. She argued 

that this demonstrates the need for creating an LBI to address the power imbalance between 

those seeking to vindicate rights and powerful companies. She called for an extension of the 

international rule-based system to address the consequences of globalization, and noted the 

collective responsibility for protecting everyone, no matter where they live. 

 B. Articles 6, 7 and 13  

5. The first panellist emphasized the need for TNCs’ obligations to be clearly 

enshrined in a future instrument. Regarding article 13, she noted two key issues: first, the 

adherence of domestic law with international law should be clearer, and second, the 

primacy of human rights over trade and investment treaties should be prominently stated. 

With respect to article 7, the panellist suggested including stronger language favouring 

victims’ choice of law. 

6. The second panellist encouraged the OEIGWG to take into consideration several 

provisions of the Framework Convention on Tobacco Control, and guidance interpreting 

those provisions. For instance, the OEIGWG could borrow language from Framework 

Convention article 5 (3) regarding preventing corporate capture. With respect to Draft LBI 

articles 13 (6) and 13 (7), the panellist queried how they relate to most favoured nation 

clauses, and pointed out that interpretation of trade and investment agreements are often 

done by dispute resolution mechanisms, not States. 
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7. The third panellist noted that article 6 is particularly useful and a good building 

block for the treaty, emphasizing that it should cover certain acts that are not part of the 

Rome Statute of the International Criminal Court. He voiced some concern over article 7, 

noting that it may go too far and that the reference to “competent” courts was ambiguous. 

Concerning article 13, the panellist pointed out that the ending qualification in article 13 (2) 

could create a big loophole with respect to the treaty’s application. Additionally, he 

suggested simplifying article 13, making it more explicit that international human rights 

law enjoys primacy over investment and trade agreements. 

8. The fourth panellist found articles 6 and 7 generally helpful but suggested that 

certain language be clarified. With respect to article 13, she expressed two key concerns. 

First, the provisions relating to trade and investment could be made stronger: the primacy of 

human rights should be clearly stated and there should be a new provision requiring human 

rights language to be placed in trade and investment agreements. Second, she voiced 

concern that article 13(1), which reaffirms principles of sovereign equality and territorial 

integrity, could be used to justify restrictions of other parts of the instrument, in particular 

in relation to extraterritorial jurisdiction. 

 C. Article 9  

9. The first panellist stressed the importance of including an article on prevention in the 

Draft LBI. States remain the main actor to protect human rights, and while non-binding 

instruments have provided guidelines for improving human rights protection, gaps remain 

in domestic systems (such as the lack of human rights safeguards and non-recognition of 

corporate criminal responsibility). This instrument has the potential to improve human 

rights due diligence systems on a large scale. She suggested that guidance could be sought 

from the 2018 report of the Working Group on Business and Human Rights to the General 

Assembly on human rights due diligence (A/73/163). 

10. The second panellist emphasized the well-documented harm caused by companies’ 

reckless handling of hazardous substances. In order to address this, he argued that States 

should compel companies to actively monitor and prevent violations. Mandatory human 

rights due diligence should go beyond what is in article 9 (2) and be transparent and 

traceable through the supply chain. Additionally, it should cover actual and potential 

exposure to toxic waste. 

11. The third panellist agreed that article 9 is a crucial aspect of the Draft LBI and noted 

that the text should reference “human rights” due diligence so as to distinguish it from the 

due diligence conducted in business transactions. He suggested aligning the text better with 

that of the UNGPs and OECD guidelines, specifically with respect to the mitigation and 

tracking of impacts. The panellist warned against permitting exemptions in article 9(5) for 

small and medium-sized enterprises, as corporations would find a way to exploit this. 

Additionally, he advocated the inclusion of a defence for companies which took all 

precautions possible. 

12. The fourth panellist did not support the Draft LBI or Optional Protocol and 

reaffirmed the business community’s support for the UNGPs. In her view, article 9 

unhelpfully departs from the UNGPs and adopts an unrealistic, outcome-based standard 

regarding due diligence. She emphasized that no business in the world – irrespective of its 

size – operates in a legal vacuum. States have the responsibility to pass laws that meet 

international standards and to enforce those laws for all companies in their jurisdiction. The 

first line of defence for rights abuses should be a strong and effective domestic rule of law. 

 D. Articles 10, 11 and 12 

13. The first panellist recommended that any binding instrument should build on and 

complement the UNGPs. He noted that article 10 omits details on administrative penalties 

and preventive remedies, and suggested it might be useful to consider non-judicial 

mechanisms. He emphasized that the obligations in article 10 (1) should be limited to the 

territory or jurisdiction of the relevant States. Additionally, he expressed doubts over article 
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10 (4) since legal reforms would be needed to implement the provision, and questioned the 

restriction in article 10 (8) to “intentional” acts. With respect to article 11, he asked for 

greater elaboration regarding provisions on the recognition and enforcement of judgments. 

Additionally, he suggested that the international cooperation in article 12 could include 

national human rights institutions and civil society. 

14. The second panellist underscored the weakness of the State-based model that the 

Draft LBI adopted, arguing that it would be advisable to privilege a system of direct 

liability of corporations. He also noted the draft’s failure to fully engage with corporate 

law, and suggested to recognize and address the notion of fiduciary duty in order to 

recognize the responsibility of natural persons, in particular directors of corporations. 

15. The third panellist highlighted the importance of facilitating access to courts in the 

home states of TNCs since victims often do not have access to justice where abuses occur. 

While noting that article 10(6) covers many important situations, he suggested that the 

wording be made clearer. Additionally, he stressed the importance of removing practical 

obstacles victims face; thus, the inclusion of issues like access to information in article 8 (4) 

are crucial to the success of the treaty and should be read along with article 10. 

16. The fourth panellist welcomed article 10 (4) on the reversal of the burden of proof, 

but criticized the qualification that it be subject to domestic law, suggesting its removal. 

While noting that article 10 (6) should be explicitly linked to article 9 on prevention, she 

suggested that liability not be limited to the failure to comply with due diligence. 

Additionally, the panellist argued that requiring “intentional” conduct to establish criminal 

liability was too high a threshold and suggested that the instrument include more 

elaboration on administrative penalties.  

 E. Articles 3 and 4 

17. The first panellist noted the division regarding the scope of the Draft LBI. In his 

view, a victims-oriented approach requires that human rights violations are recognized and 

remedied regardless of the nature of activities of the perpetrator, be it a TNC or State. 

Further, he noted that most businesses are locally based, and if the focus is on the 

transnational character of activities, the LBI will be subject to loopholes. Thus, he proposed 

amending the scope so that transnational activity refers to “economic activity existing not 

solely for local purposes” and “taking place as a network of relationships that cross 

boundaries.”  

18. The second panellist noted the impossibility of distinguishing between TNCs and 

OBEs. While the LBI could focus on the transnational character of the activities, its 

definition in article 4 should be refined. First, it should not exclude State-owned 

enterprises. Second, it should clarify that the activities could be those of the corporation or 

of the subsidiaries with whom they have a contractual link. 

19. The third panellist highlighted the need to strike a balance between addressing 

accountability gaps of TNCs and making sure that no new conditions for impunity are 

created in the LBI. She supported the broad approach of article 3(2) but suggested 

clarifying the meaning of “international human rights” to avoid divergent interpretations. In 

her view, adopting a minimum core of human rights approach would set a floor and allow 

States to establish greater protections. 

20. The fourth panellist argued that the Draft LBI covers all entities regardless of their 

legal nature. Thus, domestic companies are covered so long as they have the capacity to 

commit human rights violations and their activities span two or more jurisdictions. She 

noted that no place in the Draft LBI excludes national companies; rather, article 9(5) even 

suggests they are covered as it references small and medium-sized enterprises, which 

include national companies. 

 F. Article 5 

21. The first panellist suggested some textual revisions to the article, specifically 

removing references to “natural” persons and, potentially, “association of natural or legal 
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persons.” He noted that: (i) article 5 adds nothing beyond what is already authorized under 

international law, as it focuses on jurisdiction based on the principles of territoriality and 

active personality; (ii) it concerns adjudicative jurisdiction rather than prescriptive or 

enforcement jurisdiction; (iii) the jurisdiction is to uphold international human rights rather 

promoting States’ unique sovereign interests; (iv) the article establishes a duty to assert 

jurisdiction rather than merely permitting it; and (v) the formulation in article 5 (2) (c) is 

potentially too broad and vague. 

22. The second panellist considered article 5 to be largely superfluous as it reflects 

existing rules of international law. He suggested that (i) the doctrine of forum non 

conveniens be prohibited; (ii) it should be clearer that courts in home States of TNCs should 

have jurisdiction over their subsidiaries; and (iii) article 5 (3) should be revised so as to 

make it easier to institute opt-out class action suits. 

23. The third panellist considered the jurisdictional scope of the Draft LBI to be 

sweeping and overbroad as it permits claimants or activists to bring claims in home States 

against TNCs and their directors, owners, or even shareholders for actions abroad 

committed by entities with which TNCs may have had little or no relationship. It also 

allows plaintiffs to choose an applicable law outside of the forum jurisdiction and provides 

for universal jurisdiction. According to his view, this approach likely violates international 

law and principles, threatens State sovereignty, and could increase the risks of legal liability 

which could lead to a decrease in investments. 

 G. Articles 1, 14 and 15 

24. The first panellist suggested that article 14 clarify whether Committee members can 

be re-elected, require supplementary reports every five years instead of four, and align the 

Committee’s functions with those from other human rights treaties. Regarding article 15, he 

proposed specific revisions to the language concerning regional integration organizations 

and suggested having a low threshold for entry into force. He also proposed a number of 

revisions to the format of the Draft LBI, including taking the preamble out of the operative 

section of the LBI and splitting articles 14 and 15 into several articles. 

25. The second panellist proposed that a gender-based perspective be adopted 

throughout the treaty. Emphasizing the special risks women face, she proposed revising 

article 1 so that it acknowledges gender equality as a fundamental right. Additionally, she 

suggested revising article 14 so that a gender balance be “achieved” in the Committee. She 

also noted that article 15 contains crucial provisions that need to be fleshed out in other 

articles; for example, article 15 (4) should have a corresponding obligation in article 9.  

26. The third panellist suggested enhancing the provisions on the Committee, for 

instance by including provisions prohibiting conflicts of interest for Committee members 

and for ensuring the participation of civil society and UN agencies. He proposed that the 

functions of the Conference of States Parties be clarified and expanded. Additionally, he 

suggested including a provision to cover dispute resolution between States regarding the 

interpretation and application of the instrument. 

  Panel on “The voices of victims” 

27. Four panellists introduced the session by discussing specific incidents of abuses by 

companies and noting attacks on the freedom of assembly, environmental crimes, land 

grabbing, and the disproportionate impact of business-related harm on women. They argued 

that accountability has been elusive (including throughout supply chains) and voluntary 

mechanisms have not sufficiently addressed these harms; thus, it was imperative to have an 

LBI that focuses on the need for effective remedy. Some suggested that the Draft LBI 

include more language on human rights defenders; free, prior and informed consent; 

precautionary measures; and accountability throughout entire supply chains. 

     

 


